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الممجم الجامع للتعريفات الأصولية 


تمل يه 
مام اقفر اجر 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على سيد الكائنات» وعلى 
آله وصحبه الطيّبين الطاهرين: ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الذَّينء وعلينا برحمتك يا 
أرحم الراحمين. 

أمّا بعد .فهذا جهدٌ غير مسبوق» في هذا المضماره إذ قد صنّفت مؤلفات في 
التعريفات الفقهية. أمّا الأصولية على هذا المنوال فلم أطَلع على من صنف على هذا 
النحوء وإنني إذ أحمد الله يق على توفيقهء أرجو منه غَلِةِ أن يكلل هذا الجهد بالقبول 
والنفع» وأن يدخره عنده ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. 

أهمية البحث: 

هذا الكتاب يحقق عدَّة أهداف منها: 

أولاً: يساعد الباحثين المتخصصين أن يجدوا جل التعريفات مجموعة في موضع واحدٍ 

انياً: تسهّل على المطّلع الذي يريد التوسّع الرجوع إلى موضع التعريف بالتحديد» 
حيث إن معظم المصادر القديمة بحاجةٍ إلى فهرسةٍ تفصيلينِ دقيقةٍ» تساعد الباحثين الوصول 
إلى مبتغاهم. 

الثاً: التعريف منبئئٌ عن الحقيقة» فمن أراد أن يطل على موضوع معيّن فإن التعريفات 
تسعفه في تكوين تصوّرٍ شاف عن هذا الموضوع. 

رابعاً: من خلال استعراض التعريفات المتعددة يظهر غنى اللغة العربية من خلال 
خصوبة مترادفاتها الواسعة الدقيقة. 
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ملاحظات مهمة على البحث: 


أولاً: جمعت ما اطلعت عليه من تعريفات للمصطلحات الأصولية من مصادر أهل 
السنّة. 

ثانياً : يلاحظ تباين عدد التعريفات في المصطلح الواحد» ويرجع ذلك إلى أن بعض 
الأصوليين يكتفي بالمثال ليدلٌ على المصطلح» وبعضهم لا يذكر تعريفاً أصلاً» فيبدأ 
بالأحكام كشرع من قبلنا» فيبدأ بحجيته. 

وقد يترك بعضهم التعريف إمّا لجلائه أو خفائه» فالغزالي مثلاً يستعرض التعريفات 
الواردة في تعريف العلم؛ فينقضها جميعاً ثمّ يتوصّل إلى أنَّ العلم لا يحدّ. 

وكذلك عند من ينكر بعض المصطلحاتء كقرادح العلَّة التي يعتبرها الغزالي من باب 
الجدل؛ وليس من الأصول. 

ثالثاً: في بعض المصنفات المشروحة قد يوافق الشارح المصنّفء فلا يزيد في 
التعريف» وفد يستدرك فأشير إلى ذلك. 

والغالب على الشرّاح موافقة المصنفين» ولذلك لم أستقص الشروح . 

رابعاً: هناك اصطلاحات مترابطة المعنى ومتلازمة» مثل الأداء والإعادة والقضاءء 
والحقيقة والمجازء والصريح والكناية» والغالب في مثل هذه المصطلحات أن يعطف 
المصنّف مصطلحاً على آخر» ولذا عمدت إلى إظهار المضمر بين قوسين. 

خامساً: لم أَتبِع ترتيباً خاضًا في سرد التعريفات. 

سادساً : اكتفيت بالأشهر من مرادفات المصطلح الواحدء مثل السنّةَ والمندوب والتطوع 
والسكسي :و النايلة: 

سابعاً : نلاحظ اختلافاً كثيراً في المصطلح الواحد رغم الاتفاق على الحقيقة. 

وعبارات المذهب الواحد متقاربة مميّزة» وتجد في المذهب الواحد اختلاف العبارة من 
قبيل الترادف اللغوي» فمثلاً هناك من يقول: الأسماءء وآخر الأسامي» وهكذا. 

ثامناً: يرجع اختلاف بعض الأصوليين في التعريف نظراً لاختلافهم في التعريف منهم 
من يلتزم بالحدٌ» ومنهم من يكتفي باللازم. 


تاسعاً: تجد بعض المصطلحات تستعمل في مذهب دون آخرمثل مصطلح: الأخذ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


[١‏ ”7 ا 
بأقلّ ما قيل لا يستعمله إِلّا الشافعية» وكذلك استعمال مصطلحات في مذهب دون آخره 
كتقسيم الجمهور لدلالات الألفاظ. يختلف فى تسميتها عند الحنفية. 

عاشراً: هذا ما أمكنني الاطلاع عليه في مكتبتي الخاصة. ومكتبة المجمّع الثقافي» 
ومكتبة لجنة التراث والتاريخ في أبو ظبي. 

ولاشكٌ أن كثيراً من | لكتب قد نشر بعد جمعي هذاء وهناك شيء كثير لم أطلع عليه؛ 
لكونه نشر في بلدان لم أستطع الاطلاع على إصداراتهاء وإن مكنني الحق يل من الاطلاع 
عليها مستقبلاً» فسأستدرك ذلك فى طبعات قادمة. 


وأرجو ممن يطلع على جديدء أو استدراك خطأ وقعت فيه أن يتكرّم مشكوراً بالاتصال 
بي وجزاه الله كل خير. 

وأخيراً هذا جهد المقلّ. وجهد البشرء فما كان فيه من نفع وصواب فبتوفيق من الله 
عل وما كان من نقص فمن نفسي, أسأل الله العلي القدير أن يغفر زلتي» ويمحو حوبتي. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الدكتور: زياد ممحمد احميدان 
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المحجم الجامع للتعريفات الأصولية 


الاجتهاد 


الحكم الشرعي. 
اللمع ١79‏ 
؟' استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظَنُ بحكم. 
جمع الجوامع 87لا 
* استفراغ الوسع في النّظر فيما لا يلحقه لوم مع 
استفراغ الوسع فيه. 
التحصيل من المحصول ١/81/؟‏ 
بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شر عي ٠‏ 
مسلم القبوت 5537/59 
4- بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من 
الأفعال. 
المستصفى الثمم 
1 استفراغ الوسع في طلب الظنٌّ بشيءٍ من 
الأحكام الشرعيّةء على وجه يحَسٌُ من 
النفس العجز عن المزيد فيه. 
الإحكام للآمدي ١41/4‏ 
1 بذل الجهد في تعريف الحكم الشرعي. 
مختصر ابن اللحام ١51‏ 
4 استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظِنْ بحكم 


3 


سر عي ٠‏ 


مختصر ابن الحاجب 85/9؟/كشف الأسرار ١4/4‏ / 


الوجيز 84 / منتهى الوصول ٠١5‏ 


5-3 


سل صخري 
(سكس ١د‏ روميس 


الاجتهاد 


4 بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع. 
روضة الناظر 401/19 
٠١‏ - استفراغ الوسع في النّظر فيما يلحقه فيه لوم 
شرعي. 
شرح تنقيح الفصول 475 
١‏ بذل الوسع في طلب حكم النازلة» أو طريق 
ثبوته. 
الكاشف 7/8 
بذل المجهود في طلب علم أو ظنّ بحكم 
النازلة» من الأدلّة بواسطة الفكر والتأمل. 
الكاشف 8ه 
5 - بذل الوسع في طلب صواب الحكم. 
إحكام الفصول ١/7"‏ 
5 طلب حكم الحادثة. 
أصول الشاشي .م 
0 بذل المجهود في استخراج الأحكام الشرعية 
من أدلتها. 
شرح مختصر المنار ١54‏ 
7 استتفاذ الطاقة في طلب حكم النازلة» حيث 
يوجد ذلك الحكم. 
الإحكام لابن حزم 1١/4‏ 
- استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعىٌ. 
شرح الكوكب المنير 458/4 
4 استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. 


الحاصل ؟/ ١٠٠٠١‏ 
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8 استفراغ الوسع في النّظر في الأحكام 
الشرعية. 
تقريب الوصول ١١١‏ 
٠‏ - بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم 
رودي 
تيسير التحرير ١9/4/84‏ 
استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية. 
المنهاج 517/8 
؟" - بذل الوسع في بلوغ الفرض- 
الورقات ١م‏ 
7 بذل المجتهد رسعه في الطلب بالآلات التي 
تشترط فيه. 


الضروري /ا"١‏ 


١‏ كون الفعل كافياً قي الخروج عن عهدة 
التكليف» وقيل: ما أسقط القضاء. 


شرح تتقيح الفصول ا/ 
؟ ما حصل به الكفاية. 
التمهيد في أصول الفقه 54/1١‏ 
*- الإتيان به كاف في سقوط التعيّد به. 
المحصرل ١144/1/١‏ / 


5 الإتيان به كاف فى سقوط الأمر. 
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41١4/١/١ المحصول‎ 


الإجزاء ‏ الإجماع 


4- كفايتها في إسقاط التعبّد. 
شرح الكوكب المنير 459/١‏ 
5 الأداء الكافي في سقوط التعيّد به. 
الحاصل ١//41؟‏ 
الأداء الكافي لسقوط التعيّد يه. 


77/١ المنهاج‎ 


اسع 


١‏ اتفاق المسلمين المجتهدين في أحكام الشرع 
على أمر ما من اعتقاد, أو قولٍ أو فعل. 
التحصيل ؟//ا" 
؟ ‏ اتفاق مجتهدي الأمّة بعد وفاة محمد يكل فى 
جمع الجوامع تدتشنل 
الأمور الدينية. 
المستصفى ١/9/١‏ 
5 اتفاق المجتهدين من هذه الأمّة في عصر على 
مسلم النبوت 5١١/7‏ 
6 اتفاق المجتهدين من هذه الأمّة في عصرٍ 
على أمر. 


مختصر ابن الحاجب 53/7 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


5 اتفاق المجتهدين من أمَّة النبى يَلِةٌ على 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 46١‏ 
اتقاق ممجتهدي أمّة الإجابة بعد وفاة سيدتا 


محمد يَلِةُ في عصر على أي 
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1 
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مر كان. 
نشر البنود ؟81/9, 
4 اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمّة متحمد 
لْهُ في عصر من الأعصار على حكم وأقعةٍ 
من الوقائع. 
الإحكام للآمدي ١8/١‏ 
4 اتفاق مجتهدي عصر من هذه الأمّة بعد وفاة 
ييّنا محمد وَكةْ على أمرٍ ديني. 
مختصر ابن اللحام ٠4‏ 
٠‏ -. اتفاق مجتهدي أمّةَ محمدٍ يله بعد وفاته 


إرشاد الفحول > 
1 إجماع العلماء على حكم الحادثة. 
التبصرة في أصول الفقه 9 4 7 


| اتفاق علماء العصر من أمَّهَ ممحمد يََِةِ على‎ ٠١ 


أمر من أمور الدين. 
روضة الناظر ١/9م‏ 
اتفاق العلماء على حكم شرعى. 


تقريب الوصول ١١5‏ 


م 


الإجماع 


4 اتفاق أهل الحلّ والعقد من هذه الأمّة في 
أمر من الأمور, 
شرح تنقيح الفصول 7م 
68 إجماع علماء العصر على حكم حادثة. 
التمهيد في أصرل الفقه ١5/1١‏ 


3 الاتفاق من جماعة على أمر من الأمور إِمَّا 


فعل أو ترك. 
التمهيد في أصول الفقه 4/8 7 ؟ 
اتفاق أهل الحلّ والعقد على حكم. 
الإيضاح ؟م 
8 اجتماع أهل الحلّ والعقد من أمَّة محمد كل 
على أمرٍ من الأمور. 
المحصول ؟/١/١٠‏ 
8 اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم 
من أمور الدين. 


ميزان الأصرل 45٠‏ 


٠‏ اتفاق علماء العصر على حكم سمعيٌ في 
حالة الحوادث. ّْ 
الكاشف 47 
١‏ اتفاق علماء العصر على حادثة. 
إحكام الفصول ١1/8‏ 
5 - اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. 
المعونة ١8‏ 
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7 إجماع هذه الأمّة بعدما توفي رسول الله كَكِن 


في فروع الدين.' 
أصول الشاشي /410؟ 
4 اتفاق السجتهدين من أنَّة محمد يك في 
عصر على حكم شرعي. 


شرح مختصر المنار ١85‏ 
0 ما ثُيقّنَ أنَّ جميع الصحابة يَي, قالوه ودانوا 
الإحكام لابن حزم ١//ا‏ 
5 - اتفاق مجتهدي الأمَّة في عصر على أمرء ولو 
شرح الكوكب المنير 7١1/7‏ 

7 اتفاق أهل الحلّ والعقد. 
المخول "١‏ 
4 اتفاق المجتهدين من هذه الأمّة في عصرٍ 


كشف الأسرار //ا1؟؟ 

8 اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمَّةَ محمد يَلِلِ 
على حكم من الأحكام. 

الحاصل 51/7/97 


اتفاق المجتهدين العادلين من هذه الأمّة في 
كل عصر على أمر من الأمور وإن لم يثبتوا 
عليه إلى أن يموتوا. 
الوجيز 51 
١‏ اتفاق مجتهدي عصر من أمَّةَ محمد يله على 
أمر شرعي. 


التحرير ع 


5 اتفاق أهل الحلّ والعقد من 
على أمرٍ من الأمور. 
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المنهاج 545/9 
*؟ ‏ اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. 
الورقات 78 
4 اتفاق علماء كلّ عصر من أهل العدالة 
والاجتهاد على حكم. 
شرح المصنف على المنار ١8/9‏ 
6 اتفاق علماء العصر على حكم التازلة. 
العدّة في أصول الفقه ١7/1١‏ 


إجماع علماء أَمَّة محمد وَكِةِ على أمر من 


الأصول الشرعية. 
بذل النّظر ١‏ ؟ م 
ل؟ ‏ إجماع الأمّة على حكم الحادثة. 


الإشارة 710/4 


4 اتفاق المجتهدين من أمة محمد وَِةٌ على 


9 اتفاق المجتهدين من أمّة محمد يله في 
ضعي أمر 
منتهى الوصول 8١‏ 
 **‏ اتفاق المجتهدين من أمَّة محمد وَل في 
عصرٍ على حكم شرعي. 


التوضيح ؟/١41‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 232 الأخذ بأقلٌ ما قيل ‏ الأداء 
ا 7 


ٍ الأخذ بأقلٌ ما قيل 


١‏ أن يختلف الناس في حادثةٍ على قولين أو 
ثلاثة» فقضى بعضهم فيها بقدرء وقضى 
بعضهم فيها بأقل من ذلك القدر. 

١١ اللمع‎ 

” - أن يختلف المختلفون في أمر على أقاويل» 

فيأخد بأقلّها إذا لم يدل على الزيادة دليل. 


إرشاد الفحول ه١1؟‏ 

 *‏ إذا كان قولاً لكل الأنّة »ولم يوجدد 
ا حر كر ِ 
التحصيل ./١‏ مم 


4 الأخخذ بأخفتٌ الأقوال حتى يدل الدليل على 
الانتقال إلى الأثقل. | 


تقريب الوصول ١45‏ | 


١‏ الواجب إذا دي في وقته. 
المستصفى 45/١‏ / المحصول ١ 18/١/١‏ / الضروري 9ه 
؟- فعل بعض - وفيل: كل ما دخل وقته قبل 
خروجه. 
جمع الجوامع ا/منا 
*“-ما فعل في وقته المقدّر له شرعاً أوَّلاً. 


مختصر ابن الحاجب 77/١‏ 
5 فعل الواجب فى وقته المقدّر له شرعاً. 


مسلم الثبوت 88/١‏ 


0-ما فعل في وقته المقذَّر له أولاً شرعاً. 
مختصر ابن اللحام 04 / شرح الكوكب المنير "58/١‏ / 
منتهى الوصول #ام 
5 فعله الشيء في وقته. 
ررضة الناظر ١54/1‏ 
1- العبادة إن وقعت في وقتها المعيّن لها أولاً 
شرعاًء ولم تسبق بأخرى على نوع من 
الخلل. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 1" 
4- إذا أمر بعبادقٍ في وقتٍ معيّنِ ففعلها في ذلك 
الوقت سّمي أداءً على سبيل الحقيقة. 
اللمع ١١‏ 
4 - إيقاع العبادة في وقنها المعيّن لها شرعاً. 
تقريب الرصول ه١٠‏ 
٠١‏ - إيقاع العبادة في وقتها المعيّن لها شرعاً 
لمصلحةٍ اشتمل عليها الوقت. 
شرح تنقيح الفصول ؟/ / نشر البنود 6٠0/١‏ 
تسليم عين الواجب في وقته المعيّن شرعاً أو 
ميزان الأصول 17> 
٠‏ تسليم عين الواجب إلى مستحقّه . 
أصول الشاشي ١45‏ 
امن اعد عد ا 


المغني في أصول الفقه 85 / أصول السرخسي 44/١‏ 


المحعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


4 إقامة الواجب. 


شرح مختصر المنار 4 
0 اسم لتسليم نفس الواجب بالأمر. 
أصول البزدوي ١4/١‏ 
ماع ميان تع الزحي القايك في الدنة لليف 
الموجب له إلى المستحق. 

الوجيز 4 4 

١‏ فعل الواجب في وقته المقيّد به شرعاً. 
التحرير ١94/9‏ 


العبادة إن وقعت في وقتها المعيّن» ولم 


8 


تسبق بأداء مختل. 
المنهاج 76/١‏ 
8 تسليم نفس الواجب بالأمر. 
المنار 54/1 
٠‏ تسليم عين الثابت بالأمر. 
التوضيح ١١١/١‏ 


جمع الجوامع ؟/ 


" - إخراج بعض الجملة عنها بلفظ إِلّا أوما 
يقوم مقامه. 


التحصيل ١/"ا/ام‏ 


كه 


الأداء ‏ الاستثتاء 


؟ ما دل على مسخالفةٍ للحكم السابق بِإِلّا أو 
إحدى أخواتها. 
مسلم الثبوت 95/9 
5 قولٌ ذي صيغ مخصوصةٍ محصورة دالٌ على 
أن المذكرر فبدالم يرد بالقول الأؤل: 
المستصفى ١١1/7‏ 
5 إخراج بعض الجملة بِإلّا أو ما قام مقامها. 
مختصر ابن اللحام ١117‏ 
1-لفظ متصلّ بجملةٍ لا يستقل بنفسه. دان 
مرادٍ مما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا 


غاية. 


الإحكام للآمدي ٠١6/١‏ 

-١‏ قولٌ ذي صيغةٍ متصلّ يدل على أنَّ المذكور 
معه غير مُرَادٍ بالقول الأول. 

روضة الناظر ١1/4/9‏ 

4- إخراج بعض ما دل اللفظ عليه» ذاتاً كان أو 

عدداً أو ما لم يدل عليه وهو إمّا محل 

المدلول » أو أمر عام بلفظ إِلَّا أو ما يقوم 

مُقامها. 
شرح تنقيح الفصول 78107 
9 ما يقتضي نقيض حكم صدر الجملة في 


مفتاح الوصول لم 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


الاستثناء ‏ الاستحسان 


٠‏ كلام ذي صبغ محصورة يدلٌ على أنَّ أ 

المذكور فيه لم يُرّد بالقول الأول. 

١654 المسودة‎ 

١‏ إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إِلّا أو 

ما أقيم مُقامه. 

*//"/١ المحصول‎ 

٠١‏ - تكلم الباقي بعد الثنيا كأنه لم يتكلم إلا بما 

بقي . 


أصول الشاشي 5ه 


1 استخراج بعض نصٌ الحكم على سبيل 
البيان. 


المغني في أصول الفقه 41١‏ ؟ 
8 - ورود لفظ أو بيان بفعل بإخراج بعض ما 
اقتضاه لفط آخرء وكان المراد فى اللفظ 
الأول ما بقى بعد المستثنى منه. 
الإحكام لابن حزم 45/١‏ 
0 تخصيص بعض الشىء من جملتةف. أو 
إخراج شيءٍ ما مما أدخلت فيه شيء 
آخر. 
الإحكام لابن حرم ٠١/4‏ 
3 إخراج ما لولاه لوجب دخوله َع 
شرح الكوكب المنير 7/07/7 


تكلّم بالباقي بعد الثنيا معنّى لا صورة. 


أصول البردوي وال 


4 إخراج بعض الجملة بلفظ إِلّا أوما يقوم 
مقامها: 
الحاصل 5ه 


8 المنع من دخول بعض ما يتناوله صدر 


الكلام في حكمه بِإلّا أو أخواتها. 


الوجيز ٠‏ ؟ 
- الإخراج بإِلّا غير الصفة ونحوها. 
المنهاج ١61/9‏ 
١‏ إخراج ما لولاه لدخخل في الكلام. 
الورقات ١1‏ 


15 كلام في صيغ محصورة تدلٌ على أنَّ 
المذكور فيه لم يُرد بالقول الأول. 
العدّة في أصول الفقه 589/9 
 "'‏ المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام 
فى حكمه. 
التوضيح 7١/7‏ 
الاستحسان 
١‏ العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل 
خاصٌ من كتاب أو سنّة. 
روضة الناظر ١1//١‏ +4 
؟ - العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل 
شرعي خاص. 


مختصر ابن اللحام ١51‏ 


المحجم الجامع للتعريفات الأصولية 


؟ - الأخذ بمصلحةٍ جزئية في مقابل دليل كلي. 


نشر البنود ؟/51؟ 


5 - بعض الأمارات قد تكون أقوى من القياس» 


فيعدل إليها من غير أن يفسد القياس. 
التمهيد في أصول الفقه 5/4 
عله القناسن الامليبوقيرة ادنيل نط ».من 
خبر واحدٍ أو غيره» أو ترك القياس لقول 
الصحابي» فيما لا يجري فيه القياس. 
المسودة 48١‏ 
5 اختيار القول من غير دليل ولا تقليدٍ. 
إحكام الفصول ١0/4‏ 
“- العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليلٍ 
شرعىٌ. 
شرح الكوكب المنير 4731/5 
4-اسمٌ لأحد القياسين» أو اسم للدليل الأقوى 
في مقابلة القياس. 
كشف الأسرار ١/4‏ 
9 ما يستحسنه المجتهد بعقله. 
تقريب الوصول ١417‏ 
٠‏ الأخذ بمصلحةٍ جزئية في مقابل دليل كلي. 
الموافقات 5/4؟ 
١‏ القياسُ الخفيٌ إذا قوي أثره. 


المنار 98/9 
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الاستحسان ‏ الاستدلال 


1٠١‏ ترك وجهٍ من وجره الاجتهاد غير شاملٍ 
شمول الألفاظ . لوجهٍ هو أقوى منه. 
بذل التّظر 448" 
7 طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأموز به. 
أصول السرخسي ؟/00؟ 
5 دليلٌ يقع في مقابلة القياس الجليّ. 


الترضيح ؟/1/ 


إٍ الاستدلال 
١‏ إقامة الدليل مطلقاً؛ من نص أو إجماع أو 
غيرهماء وعلى نوع خاصٌ من الدليل. 
نشر البنود ؟/ههة؟ 
؟ -ما ليس بنصٌ ولا إجماع ولا قياس. 
إرشاد الفحول /1١٠؟‏ 
 *‏ دليلٌ لا يكون نضا ولا إجماعاً ولاقياساً. 
الإحكام للآمدي ١٠١/5‏ 
4- ما ليس بنصٌ ولا إجماع ولا قياس. 
مختصر ابن الحاجب "8٠/5‏ 
6 دليل ليس بنصٌ ولا إجماع ولا فياس. 
جمع الجوامع ؟/؟ 4" 
5 محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي» 


من تفي اتمواعنالا من جهة الأدلة 
المنصوية. 


شرح تنقيح الفصول 0-00 


المعجم الجامع اللتعريفات الأصولية 


الاستدلال ‏ الاستصحاب 


] ١7 [١ 
ما يلزم منه الحكم وليس نضا ولا إجماعاً‎ - * 


الاستصحاب 
ولا قياساً. 


١‏ استصحاب الحال لأمر وجوديٌ أو عدم 
الإيضاح "7 : ا ' 
1 عقلي أو شرعي.ومعناه أن ما ثبت في الزمن 
4 - ذكر الدلالة بالقول وترتيبها بالفعل فكأنْ ذاكر 


الماضي. فالأصل بقاؤه في المستقبل. 
الدلالة والمتكلم فيها يتكلّفها ويطلب 
3 فيها د ويطك إرشاد الفحول ٠.8‏ 


التوضّل إليها من أصول الشرع. : 
؟ الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل» وذلك 

2 ' 3 ١9 الكاشف‎ 

طريقٌ يفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة 

4- هو التفكّر في حال المنظور فيهء طلبا الشرع. ولا ينتقا فنا الوبق ا عرق 
لغلبة الَلْنّ. 

0 لظن اللمع ؟ ١١‏ 

1 استصحاتٌ لأمر وجودي أو عدمي أو عقلي 
-٠‏ معثّى مشعرٌ بالحكم مناسب له فيما يقتضيه أو شرعي. وذلك لأنَّ ما تحقق وجوده أو 
الفكر العقلي» من غير وجدان أصل متفقٍ | عدمه في حال من الأحوالء فإنّهِ يستلزم 


١١١/9 البرهان‎ 


إحكام الفصول ١/١‏ 


الإحكام للآمدي ١١١/4‏ 
١‏ طلب الدليل من قبل معارف العقل ونتائجه؛ | غ _ الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
أو من قبل إنسان يعلم. 


الإحكام لابن حزم ١/9م‏ 


التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 4/89 


١‏ - طلب الدليل ممن لا يجد ما يطلب. على ورود المغيّر وما دلّ الشرع على ثبوته 


الإحكام لابن حزم ه//ا1١٠‏ لوجود سيبه. 
٠١‏ محاولة الدليل الشرعي أو غيرهاء من جهة جمع الجرامع ؟/48" 
التواعد لا من جهة الأدلة المعلومة. - اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر 
تقريب الوصول ١54‏ يوجب ظنَّ ثبوته في الحال أو الاستقبال. 


شرح تتقبح الفصول /8141 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


* - أنه ما علم وقوعه على حالة لم يتغيّر عنها. 


مفتاح الوصول ١117‏ 


4- التمسّك بالحكم الثابت في حالة البقاء» ما 
لم يوجد دليل مغيّر. 
ميزان الأصرل 8ه" 
4 الأصل براءة الذّمة وفراغ الساحة وطريق 
اشتغالها الشرع. 
المعونة ١4١‏ 
٠١‏ - التمسّك بدليلٍ عقليٌ أو شرعيٌ » لم يظهر 
عنه ناقل مطلقاً دليل. 
شرح الكركب المنير 40/4 
-١‏ الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على 
أنّه كان ثابتاً في الزمان الأول. 
كشف الأسرار #/لا/ام 
بقناء الأمر والحال والاستقبال على ما كان 
عليه في الماضي. 
تقريب الوصول ١45‏ 
؟ 1‏ الحكم ببقاء أمر_تحقق » ولم يُظن عدمه. 
التحرير 1/5/4 7 
5 ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول لعدم 
وجدان ما يصلح أن يكون مغيّراً بعد البحث 
التام. 
الإبهاج شرح المنهاج ١88/7‏ 
0 - أن يكون حكماً ثابتاً في حالةٍ من الحالات» 


وتتغيّر الحالة ولا دليل على بقائه ولا على 


00 


الاستصحاب ‏ الاستفسار 


زواله؛ قيستصحب الإنسان ذلك الحكم 
بعينه مع الحالة المتغيرة. 
بذل النّظر 51/7 
استصحاب براءة الذّمة من الواجب حتى 
يدل دليلٌ شرعيٌ عليه. 
العدَّة ١/؟ل/ا‏ 
١‏ - إذا ادّعى في مسألةٍ أحد الخصمين حكماً 
شرعيّاء واذدّعى الآخر البقاء على حكم 
العقل. 
الإشارة "#78 


الاستفسار (من قوادح العلة) 


١-طلب‏ شرح معنى اللّفظ إن كان غريباً أو 


مجملا. 
1 إرشاد الفحول ٠١١‏ 
؟ - يتوجّه على المجمل وعلى المعترض إثبات 
الإجدال» ويكفيه في إثباته بيان احتمالين 
في اللفظ . 
روضة الناظر اعم 
* - طلب شرح دلالة اللّفظ المذكورء وإنَّما 
يحسن ذلك إذا كان اللفظ مجملاً متردداً 
بين محامل على السوية أو غريباً لا يعرفه 
السامع المخاطب. 
الإحكام للآمدي 5/4 
4- طلب معنى اللفظ لإجمالٍ أو غرابة. 


مختصر ابن الحاجب 6//9؟ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


6 طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته. 
شرح الكركب المنير 571/4 

5 طلب معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال. 
جمع الجوامع ؟/81" 
7 - طلب شرح دلالة اللّفظ إن كان مجملاً أو غريباً. 


منتهى الوصول ١95‏ 


-١‏ عبارة عن تصفّح أمور جزتية لتحكم بحكمها 
على أمرٍ يشمل تلك الجزئيات . 
المستصفى ١/١1ه‏ 
؟ - تتبّع جزئيات كلَىّ ليثبت حكمها له . 
ش شرح المحلي على جمع الجرامع 45/7" 
*- إثبات الحكم للجزئيات الحاصل تتبّع حالها 
على ثبوته للكليّ بتلك الجزئيات . 
نشر اللبنود ؟/لإه ؟ 


- تصمّح أمور جزئيةٍ ليحكم بحكمها على مثلها 


روضة الناظر 88/١‏ 
© تتبّع الحكم في جزئياته على حالةٍ يغلب على 
الظَنَ أنَّه في صورة التزاع على تلك الحالة. 
شرح تتقيح الفصول 448 . 

. إثبات حكم في جزئيٌ لبوته في الكلي‎ - ١ 
4١8/4 ش شرح الكركب المنير‎ 


1 تعميم الحكم على أفراد النوع الواحد أو 


1 


الاستقراء ‏ أصول الفقه 


أنواع الجنس الواحد لوجوده في الأكثر. 
الحاصل ٠١54/7‏ 
4- تتبّع الحكم في مواضعه فيوجد فيها على 
حالةٍ واحدةٍ حتى يغلب على الَّنّ أنَّ محل 
النزاع على تلك الحالة. 
تقريب الرصرل 40 ١‏ 
4- إثبات الحكم في جزئئ لشبوته في الكلىّ . 


١85/«" الإبهاج‎ 


١‏ هي أدلة الفقه وجهات دلالاتها على الأحكام 
الشرعيّة وكيفية حال المستدل بها من حيث 
الجملةٌ لا من جيث التفصيل. 

الإحكام للآمدي ١/م‏ 
؟ أدلة هذه الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها 
على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث 
التفصيل. 
المستصفى ذإه 
 *‏ دلائل الفقه الإجمالية. 
جمع الجوامع 7/١‏ 
العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية. 
مختصر ابن الحاجب ١/١‏ 
6 أصول الفقه: أدلته الإجمالية . 


نشر البنود ١5/١‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


-1١‏ جميع طرق الفقه من حيث هي طرق وكيفيتي 
الاستدلال وحالة المستدل 
التحصيل 1١1//1‏ 
"- أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من 
روضة الناظر *0/١‏ 
4- علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط المسائل 
الفقهية عن دلائلها . 
مسلم الثبوت ١4/١‏ 
9- الأدلة التي يُبني عليها الفقه وما يتوصل بها 
إلى الأدلة على سبيل الإجمال. 
المع ٠‏ 
٠‏ العلم بالقواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية. 
مختصر ابن اللحام +" 
١١‏ العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة 
وبأدواتها والاجتهاد فيها وما يتعلق به. 
تقريب الوصول 44 
"١‏ أصول الفقهء أي: أدلته . 
شرح تتنقيح الفصول ١١‏ 
٠١‏ -الأدلة والطرق ومراتبها وكيفية الاستدلال بها. 
التمهيد في أصرل الفقه 5/1١‏ 
5 - ما انبنت عليه معرفة الأحكام الشرعية . 


إحكام الفصول ١/١‏ 


حر سكن ١ن‏ (لزومسى 


35 
ع 


سر 
جر جع (جَرَيَ 


أصول الفقه 


وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل 


بها. 
المحصول 84/١/١‏ 
5 طرق الفقه على جهة الإجمال وكيفية 
الاستدلال وما يتبعه. 
الكاشف *١‏ 


1١‏ القواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية. 
شرح الكركب المنير 414/١‏ 
4 - معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية استفادة 
الأحكام منها وحال المستفيد 
الحاصل ١/:؟‏ 
9 إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى الفقه. 
التحرير ١4/١‏ 
- معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة 
وحال المستفيد . 
المنهاج ١9/١‏ 
ظرقه - الفقه ‏ على سبيل الإجمال وكيغية 
الاستدلال بها . 
الورقات 9 
"" - العلم بالقواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية. 


شرح المصنف على المنار 9/١‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


؟؟ ‏ طرقه إلى الأحكام الشرعية . 


بذل النّظر 6 

4 ما تُبنى عليه مسائل الفقه وتُعلم أحكامها به. 
العدّة في أصول الفقه ٠٠/١‏ 

0 العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. 


منتهى الوصول ١‏ 

5 العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه ‏ الفقه ‏ 
على وجه التحقيق. 

التوضيح ١/:؟‏ 


: 
الإعادة 


١‏ -ما قعل في وقت الأداء ثانياً لخلل» وقيل : لعذر. 
مختصر ابن الحاجب 797/١‏ 
؟"-فعله الواجب في وقت الأداء قيل: لخلل» 
وقيل: لعذرٍ . 
جمع الجزامع ١11/١‏ 
؟ إن فُعل مرّةٌ على نوع من الخلل» ثم فعل ثانياً 
في الوقت» ارالك الكل بر 
المستصفى 46/١‏ 
5 - الفعل فيه ثانياً لخلل . 
مسلم الثبوت ١‏ رهم أ 
4 ما فعل مرة بعد أخرى أو في وقته المقدّر له 
أو فيه لخلل في الأول. 


005 


مختصر ابن اللّحَام “٠١‏ 


الإعادة 


5 فعل الشيء مرة بعد أخرى . 
روضة الناظر ١5//١‏ 
* - إذا دخل فيها - العبادة - فأفسدها أو نسي 
شرطاً من شروطها فأعادها والوقت باقي. 
المع ١1/‏ 
4- إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدّم إيقاعها على 
خلل في الإجزاء . 
شرح تتقيح الفصول ٠7١‏ 
18 تكرير العيادة. 
نشر البنود ١/8ه‏ 
٠‏ - العبادة إن أُدٌيت في وقتها بلا خللٍ بأن سبقه 
أداءٌ بخلل . 
التحصيل ١/9/١‏ 
-١‏ اسم لمثل ما فعل على ضرب من الخلل. 
المحصول ١144/١/١‏ 
5 - إتيان مثل فعل الأول على صفة الكمال. 
ميزان الأصرل ٠4‏ 
1١‏ ما فعل في وقته المقدَّر ثانياً مطلقاً. 
شرح الكوكب المنير "548/١‏ 
5 (فعل مثله)؛ أي: الواجب (فيه)؛ أي: في 
الوقت (لخلل غير الفساد وعدم صحة 
الشروع). 
تيسير التحرير ١584/7‏ 
0 _إذا فعل مرَّةَ على نحو من الخلل» ثم فعل ثانياً. 


الضررري 9ه 


المعجم الجامع للتحريفات الأصولية 


7 ما قُعل في وقت الأداء ثانياً لخلل» وقيل: 
بعذر . 


منتهى الوصول 78 
الأمارة ا 
١-ما‏ يوجب غلبة الظّنْ . 


التمهيد في أصول الفقه 1/١‏ 


؟ - ما أفاد الطّنْ . 
المسردة #ابام 
* - التي يمكن أن ينوصّل بصحيح النّظر فيها إلى 
الظَن. 
المحصول 1١١5/1/١‏ 
4- التي يؤدي النّظر الصحيح نيها إلى ظنّ 
غالب. 
1 الكاشف ٠١‏ 
9 التي النُظر الصحيح فبها يفضي إلى غالب الطَّنّ. 
بذل الثظر 4 
1 الدليل المظنون كخبر الآحاد والقياس» 
وليس بدكبل مقطرع عليه»: 


العدّة في أصول الفقه ١/ه7١‏ 
١‏ طلب الفعل على جهة الاستعلاء . 
الإحكام للآمدي ١/9‏ 


؟"-استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . 


روضة الناظر 39/9 


1 


الأمارة ‏ الأمر 


اتاب القوك:لذالهبالوضم على لتب التس. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ١54‏ 


4- اقتضاء فعل غير كفٌ على جهة 
الا ستعلاء. 


مختصر ابن الحاجب 5//ا/ /منتهى الوصول 84م 


64 استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام 


مقامه. 
مختصر ابن اللحام 4.7 
5 الطلب اللجازم مع الاستعلاء . 
إرشاد الفحول "./ 
7- القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور 
به. 
المستصفى 411/١‏ 
4- اقتضاء فعل حتماً استعلاء . 
مسلم النبوت ١/559م‏ 
4- طلب الفعل بالقول استعلاء . 
التحصيل ١514/١‏ 


٠١‏ - اقتضاء فعل غير كففٌ مدلول عليه بغير كفت 
ودع وذر وخل وانرك. 
نشر البنود ١//ا ١‏ 
1١‏ اقتضاء فعلٍ غير كف مدلول عليه بغير 
جمع الجوامع 71/١‏ 
5 استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه . 


النبصرة 11 


المعجم الجامع للتعريقات الأصولية 2 الأمر 


1١‏ قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه. 
اللمع ؟١‏ 
5 اسم لمطلق الصيغة الدّالَة على الطلب . 
شرح تتقيح الفصول 17١‏ 
0 اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلباً جازماً 
على سبيل الاستعلاء. 
شرح تقيح الفصول 6٠‏ 
7 استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاع 
أو استدعاء الفعل بالقول من الأعلى . 
التمهيد في أصول الفقه "5/١‏ 
صيغة افعل وما معتاها. 
الإيضاح ١5‏ 
القول الدّال على طلب الفعل على جهة 
الاستعلاء. 
مفتاح الوصول *١‏ 
إِذا وردت على صيغة افعل من الأعلى إلى 


من هو دونه متجرّدة عن القرائن . 


المسودة 4 
٠‏ طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء . 
المحصول ١/؟/7؟‏ 
"١‏ الدعاء إلى تحصيل الفعل على طريق 
الاستعلاء قولاً . 
ميزان الأصول ٠77‏ 
65 اقتضاء المأمور به بالقول على سبيل 
الاستعلاء والقهر . | 
إحكام الفصول ١9‏ | 


 "*‏ القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل 


المأمور به. 
البرهان ٠7/١‏ 
4 قول القائل لمن دونه : افعل. 
المغني في أصول الفقه ٠1/‏ 
0 تصرّف إلزام الفعل على الغير . 
أصول الشاشي ١١5‏ 
1 قول القائل لمن هو دونه: افعل مرادًا به 
الطلب. 
شرح مختصر المنار 85 
77 - إلزام الآمر المأمور عملاً . 
الإحكام لابن حزم 47/١‏ 
8 -اقتضاء أو استدعاء مُستعل ممن دونه فعلاً بقول. 
شرح الكوكب المنير ١٠١/7‏ 


4 اللفظ الدَّال على طلب الفعل بطريق 


كشف الأسرار ٠١1/1‏ 


-٠‏ قولُ جازم يقتضي طاعة المأمور بفعل 


المأمور به. 
السخول ٠١١‏ 
١‏ القول الطالب للفعل على سبيل الاستعلاء . 
الحامصل 791/١‏ 


7" اقتضاء فعل غير كفٌ على جهة الاستعلاء 


ححماك 


التحرير ١//امام‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


6" قول القائل استعلاءً: افعل أو نحوه . 


الوجيز 6١‏ 
8" - القول الطالب للفعل . 
المنهاج 7/م 
6- طلب المأمور به وطلب إيقاعه . 
الموافقات ١١9/7‏ 
5 - اشتدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على 
سبيل الوجوب . 
الورقات ١‏ 
7" قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: 
افعل. 
المنار 45/١‏ 
4 - القول المقتضي لاستدعاء الفعل بنفسه على 
جهة الاستعلاء لا على جهة التذلل . 
بذل التّظر لاه 
6 اأقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل ممن هو 
دونه. 
العدّة في أصول الفقه ١//اه١‏ 
++ - عند أهل اللسان قول المرء لغيره: افعل» 
ولكن الفقهاء قالوا هذه الكلمة 
إذا خاطب المرء بها من هو مثله أو دونه . 
أصول السرخسي ١١/١‏ 
١‏ - اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء 
والقهر . 


1١4 الإشارة‎ 


2 


الأهليعة ‏ الإيماء 


”* - قول القائل استعلاءً: افعل . 
التوضيح ١ 49/١‏ 
الأهليعة 


١‏ كون الإنسان بحيث يصمٌ أن يتعلّق به الحكم. 

فواتح الرحموت ١55/١‏ 

؟ - صلاحيته - الإنسان - لوجوب الحقوق 
المكروعة له وعليه: 


كشف الأسرار 10//4؟ 


0 ا 
ٍ الإيماء (من مسالك العلّة) 


١-أن‏ يكون التعليل لازماً من مدلول الأفظ وضعاً» 
لا أن يكون اللفظ دالّا بوضعه على التعليل. 
الإحكام للآمدي "هم ؟ 
" - اقتران الوصف الملفوظ ‏ قيل: أو المستنبط 
- بحكم ولو مستنبطا لم يكن للتعليل هو أو 
نظيره كان بعيداً. 
جمع الجوامع 555/1٠‏ 
" -الاقتران بحكم لو لم يكن هو أو نظيره 
للتعليل كان بعيداً. 
مختصر ابن الحاجب 774/7 
8 -ما دل على العِليّة بالقرينة. 
مسلم الغبرت 5315/7 
0 الاقتران بوصفٍ لو لم يكن هو أو نظيره 
للتعليل لكان بعيداً. 


إرشاد الفحول 185 


المحعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


1 - تعليق الحكم بالوصف. 


التحصيل؟/8/8١‏ 
اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف أو 
نظيره للتعليل لكان الاقتران بعيداً عن 
شرح الكوكب المنير ١78/4‏ 
4 دلالةٌ على اللازم مقصودٌ بسبب قرانهء أي 
اللفظ بما لو لم يكن ذلك الشيء علة له 

كان ذلك القران بعيداً. 


تيسير التحرير 41/١‏ 


١-الأصل‏ في جميع الأحكام الشرعية إِنَّما هر 
العدم وبقاء ما كان على ما كان إلا ما ورد 
الإحكام للآمدي . 
 "‏ انتقاء الأحكام السمعية في حمّنا قبل بعثته 
نشر البنبود ١53/١‏ 

؟ - نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ؟//4 ١‏ 
5 انتفاء الأحكام معلومٌ بدليل العقل قبل ورود 

يرد السمع. 

المستصفى ١/8١1؟‏ 


25 


البراءة الأصلية ‏ البطلان 


دبزاءة الذّمة من العكليف حبى يدل ليل 
شرعيٌ على تغيره . 
ش إرشاد الفحرل 4 ١‏ 
1 - استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام . 
شرح تتقيح الفصول /ا4 4 
1 الأصل في العقل براءة الذّمة من جميع 
الأشياء . 
التمهيد في أصول الفقه 1/١‏ 


9 
4 استصحاب براءة الذمة من الواجبات حتى 


يوجد الموجب الشرعي. 
المسودة 48 4 
4- البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه. 
تقريب الوصول 45 ١‏ 


أ البطلان - الباطل - الفاسد 


١‏ الباطل الذي لا يثمر. 
المستصفي 48/١‏ 
" - نقيض الصحة . 
الإحكام للآمدي ١77/١‏ 
 "‏ البطلان والفساد؛ نقيضه: الصحة. 
مختصر ابن الحاجب 7//ا 
*- الباطل هو الذي لم يثمر. 
روضة الناظر 1١55/١‏ 
6 مخالفة الأمرء أو ما أمكن أن يترتب عليه فيه 
القضاء. 


شرح تنقيح الفصول /الا 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 2 البيان ( المبين) 


١‏ مخالفة ذي الوجهين الشرع. لاد افر يتفلق تالتعريك والإعلام . وإنّما يحصل 
انشر البنرد 4/1 الإعلام بدليل» والدليل محصل للعلم 1 
+* - ما لم يعتد به . المستصفى "514/١‏ 


التمهيد في أصول الفقه 5/4/١‏ * البيان هو الدليل . 
4- الحكم على الشيء على خلاف المأمور أو 
انعقاد الشيء على خلاف الأمر. 
التمهيد في أصول الفقه 4/١‏ 5 
4 ما كان فائت المعنى من كل و 


ميزان الأصول 5م 


الإحكام للآمدي 57/7 /البرهان 1588/١‏ /المنخول 54 
5 إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز 
جمع الجرامع ؟//1” /الورقات ١/8‏ 


0 


6 إخراج شيءٍ مشكل؛ أي : مجمل من قولٍ أو 
كل فو بخان سكاف وض انهم معكاء إلى 
كا تادر د ع ل 
عليه من حالٍ أو مقالٍ. 


٠‏ مالا يوافق الشرعء أو هو الذي لا يفيد 
المقصود من وضعه. 
الكاشف 77 


. عدم ترتيب الأثر عليها‎ ١ 


نشر البنود ١/لال/ا؟‏ 
شرح الكوكب المنير ١/الا#‏ : 0 
2 5 الذال على المراد بخطاب لا يستقل في 
7 عنام ترتب أثارها'علبها. الدلالة عليه . 
الحاصل 4/١‏ ؟ 
صل التحصيل 41١/١‏ 


؟؟ ‏ الذى لا يترتب أثره عليه. ١‏ 1 7 © 
00 7 اللفظ الدال بالوضع على معتى؛ إِمَّا 


الإبهاح 4/١‏ 0 
ع بالأصالة وإمّا بعد البيان. 


4 - عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا . 


شرح تتنقد التعدل * بداب 
ب التصول 5 
الموافقات ١/1‏ 


إظهار المعنى للمخاطب منفصلاً عما يشكا 
8 ما لا يتعلق به النفوذ ولا يتعد به. : ْ 
به أو يلتبس لأجله. 


التمهيد في أصول الفقه ١/./ه‏ 


الورقات / 


البيان ( المبين) 4- إظهار المعنى وإيضاحه للمشاطب منفصلاً 


١‏ ما استقلٌ بنفسه فى الكشف عن المراد . مما يلتبس ويشتبه به. 


اللمع 4/7 المسودة ؟/اه 


المعجم الجامع للتحريفات الأصولية 


. الخطاب المبتدأ المستخنى عن البيان‎ ١ 
؟؟ا/ل/"/١ المحصول‎ 


-١‏ اللفظ الدّال على معنّى دلالةٌ يستوعب إبانة 
تفاصيله وأوصافه المطلوبة منه . 


الكاشف م 

٠‏ إظهار المعنى للمخاطب. 
شرح الكركب المثير 482/8 

1 ما اتضحت دلالته بالنسبة لمعناه . 

المنهاج 1/7 ؟ 

5 إظهار المراد للمخاطب. 
شرح المصنف على المنار ١١١/9‏ 
إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلاً 

عما بلتبس به ويشتبه من أجله 

العدّة في أصول الفقد ١٠/9‏ 


إظهار المعنى وإيضاحه للمسخاطب منفصلاً 


عما سكراية. 


أصول الس رخسي ناش / 


ما أفاد معئاه إما بسبب الوضع أو بضميمة 
شرح تتقيح الفمول 7م 


الترضيح ؟//1 


00 


البيان ( المبين) ‏ التأويل 


إٍ التأويل 00 


١‏ صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح 


مختصر ابن اللحام ١11‏ 
؟ ‏ صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله. 
إرشاد الفحول 84و 
 *‏ احتمالٌ يعضده دليلٌ يصير به أغلب على 
الظَنّ من المعنى الذي يدل عليه الظاهر. 
المستصفي ”81//١‏ /المحصول ١/9/5م؟‏ 
* - حمل الظاهر على المحتمل المرجوح . 
جمع الجوامع ؟/"ه/ مختصر ابن الحاجب 158/7 /التحرير 
/متهى الوصول ١48‏ 


احتماله له . 


الإحكام للآمدي 44/6 

6 حمل اللفظ الظاهر في معتى على معثى آخر 
مرجوح» أي: ضعيف الدليل. 

نشر البنود 559/1١‏ 

7 احتمال يعضده دليلٌ يصير به أغلب على 

الّْنَ مما دلّ عليه الظاهر. 
التحصيل 477/١‏ 
4 صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى 


احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


أغلب على الطَّنَ من المعنى الذي دلّ عليه 
الظاهر . 
روضة الناظر 9/." 
9 صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لاعتضاده بدليل يدل 
على أن مراد المتكلم بكلامه ذلك 
الإيضاح ٠٠‏ 
٠١‏ ما تعين عند السأمع ب بعضٍ وجوها لمشعرك 
بدليل غير مقطوع به. 
ميزان الأصول /4" 
١‏ صرف الكلام عن ظاهره إلى وجهٍ يحتمله. 
إحكام الفصول ١0/9‏ 
1 رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى 
المؤول. 
البرهان ١1هم‏ 
؟٠ ‏ ما يرجّح من المشترك بعض وجوهه بغالب 
الرأي. 
المغني في أصرل الفقه ؟؟١‏ /شرح مختصر المنار 4/ المنار 
لق 
4 نقل اللفظ على ما اقتضاه ظاهره وعما وضع 
الإحكام لابن حزم 47/١‏ 


8 حمل الظاهر على معدل مرجوع يدلبل 


00 


التاويل ‏ تحقيق المناط 


يصيّره راجحا . 
شرح الكركب المنير 4501/7 
ما ترجح من المشرك بعض وجوهه بغالب 
الرأي. 

أصول البزدوي 237/١‏ 
١‏ - إخراج اللفظ عن ظاهره. 

تقريب الوصول 68م 
- تبيّن بعض ما يحتمل المشترك بغالب الرأي 
والاجتهاد . 
ا أصول السرخسي ١1/١‏ 


مه ااه مم 


تحقيق المناط 

. إثبات العلّةَ في آحاد صورها‎ -١ 
"٠.0/4 كب المنير‎ ١ جمع الجرامع ؟/*5؟ /شرح‎ 

؟ - تحقيق المناط نوعان: أولهما أن تكون 
القاعدة الكلية متفقاً عليها أو منصوصاً 
عليهاء ويجتهد في تحقيقها في الغرع. 

الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع 
فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده. 

روضة الناظر ؟/79؟ 

* -أن بقع الاتفاق على عليّة وصفٍ بنصٌ أو 
إجماع» فيجتهد في وجودها في صورة 
التزاع 


إرشاد الفحول ١98‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


4 إثبات العلة المتفق عليها في الفرع . 


نشر البنود ١48/9‏ 


4 النّظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور 
بعد معرفتها بنفسها وسواء كانت معروفةٌ 
بنصٌ أو إجماع أو استنباط . 
ْ الإحكام للآمدي /9/ا؟ 
1 تحقيق العلَّة المتفق عليها في الفرع . 
شرح تنقيح الفصول 89م 
* -أن ينص الشارع على الحكم والعلة؛ فيحقق 
المجتهد العلة» ويثبت الحكم بها في الفرع. 
الإيضاح 8" 
4- أن يجيء إلى وصاب دل على عليّته نص أو 
إجماعٌ أو غيرهما من الطرق» ولكن يضع 
الاختلاف في وجوده في صورة النزاع 
فيحقق وجردها فيه. 
شرح الكوكب المنير ١7/4‏ 
4- أن يتفق على عليّة وصف بنصٌ أو إجماع» 
ريجتهد في وجودها في صورة النزاع. 
الإبهاج م5/8.م 
- أن يتفق على تعيين العلّة ويطلب أن يثبت في 
محل التزاع. 
تقريب الورصول ١4١‏ 
-١‏ أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى 


8٠١/4 الموافقات‎ 


000 


تحقيق المناط ‏ تخريج المناط 


7 النّظر في إثبات العلة في بعض الصور بعد 
معرفتها في نفسها بنصٌ أو إجماع أو 
استتباط . ْ 

منتهى الوصول ١88‏ 
/ 


| 
ا تخريج المناط 
١‏ تعيين العلّة بإبداء مناسبة مع الاقتران 
والسلامة عن القوادح . 
جمع الجوامع 717/7 
* - تعبين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته لا 
ينص ولا غيرهة. 
مختصر ابن الحاجب باق 
؟-أن ينص الشارع على حكم في محل ولا 
يتعرض لمناطه أصلاً . 
روضة الناظر 8/9 ؟ 
نشر البنود 111/9 
5 النَظر والاجتهاد في إثبات علّة الحكم الذي 
دل النص أو الإجماع عليه دون عليته. 
الإحكام للآمدي ع/.م؟ 
الحكم والمحل ولا يتعرض لمناط الحكم 
وعلته. 


٠77/7 المستصفى‎ 


المعجم الجامع للتحريفات الأصولية 


1 التُظر فى تعرّف علّة الحكم بالاستنباط . 


الإيضاح هم 


4- تعيين عله الأصل بإبداء المناسبة من ذلك 
الوصف . 
شرح الكوكب المنير 5/؟85١‏ 
4- استخراج وصب مناسب يحكم عليه بأنه علّة 
ذلك الحكم . 
شرح الكركب المنير ٠١/4‏ 
٠‏ تعيين العلة من أوصافي غير مذكورة . 
تقريب الوصول ١4١‏ 
1١‏ الاجتهاد في استنباط علّة الحكم الذي دل 
النصٌ والإجماعٌ عليه من غير تعرّض لبيان 
علته لا بالصراحة ولا بالإيماء. 
الإيهاج ١/8‏ 9 
أن النّص الدّال على الحكم لم يتعرض 
للمناط فكأنّه أخرج بالبحث وهو الاجتهاد 
القياسي وهو معلوم. 
الموافقات 385/4 
٠‏ النّظر في إثبات علّة الحكم الثابت بنصٌ أو 
إجماع بمجرد الاستنباط. 
ّ منتهى الوصول ١185‏ 
التخصيص 
١‏ إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على 
تقدير عدم المخصّص. 


إرشاد الفحول ١١8‏ 


000 


تخريج المناط ‏ التخصيص 


. قصر العام على بعض أجزائه‎ ١ 
١١5 مختصر ابن اللحام‎ 
؟ - تمييز بعض الجملة بالحكم» وتخصيص‎ 
العموم قهو بيان ما لم يرد باللفظ العام.‎ 
م٠ اللمع‎ 
إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ.‎ 5 


المستصفى ؟/١١٠‏ 


0 قصر العام على بعض مسمياته . 


مسلم البوت 5٠٠/١‏ / مختصر ابن الحاجب 9/9؟١‏ 
الإحكام للآمدي ؟/89؟ 
قصر العام على بعض أفراده . 
جمع الجوامع ؟/؟ / نشر البنود 717/١‏ 
4- إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه . 
التحصيل ”55/١‏ /المحصول ١/"/ل/ا‏ 
مقامه بدليل منفصل فى الزمان إن كان 
المخصّص لفظليًًا أو بالجنس إن كان عقليًا 
قبل تقرر حكمه. 
شرح تقيح الفصول ١ه‏ 
٠‏ تمييز بعض الجملة بحكم » أو بيان المراد 


باللفظ العام . 


التمهيد في أصول الفقه ٠١/79‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 
١‏ - إفراد بعض الجملة بالذكره أو إخراج بعض 
ما تناوله العموم عن حكمه. 
إحكام الفصول ١1/7‏ 
١‏ إفراد الشيء بالذكر. 
البرهان 4٠٠‏ 


٠‏ - إرادة بعض ما يتناوله اللفظ فيبقى الباقى ثابتاً 
بذلك النظم بعينه. 


المغني في أصول الفقه ١1؟‏ 
4 حمل اللفظ على بعض ما يقتضيه في اللغة 
دول بعض. 
الإحكام لابن حزم 47/١‏ 
0 قصر لفظ عامٌ على بعض مسمياته . 
شرح الكركب المنير 5548/8 
7 بيان لمعنى اللفظ المطلق حتى يبيّن أنه 
المراد به . 
المنخول ١١1‏ 
١‏ - إخراج بعض ما تناوله اللفظ . 
الحاصل 87307 / المنهاج ؟/١1؟١‏ 


إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر 
حكمه. 


تقريب الوصول ٠75‏ 
500 ءَ 
5 ما أَرِيدَ بعضه بمستقل مقارن» أي : موصول. 


71/1/1١ التحرير‎ 


م0 


التخصيص - الترجيح 


 '*‏ تمييز بعض الجملة. 
الررقات 1١5‏ 
١‏ إخراج بعض ما تناوله اللفظ فعلاً أو فاعلاً 
مانا بدليلٍ مقارن. 
بذل النظر ٠٠١1١‏ 
"١‏ تمييز بعض الجملة بحكم. 
العدّة في أصول الفقه ١/هه١‏ 
5" - قصر العام على بعض مسمياته . 
منتهى الرصول ١١59‏ 


الترجيح 

١-اقترانالأمارة‏ بما تقوى بها على 

معارضتها. 
إرشاد الفحول 5١‏ ؟ /مختصر ابن الحاجب "٠5/9‏ / منتهى 
الورصول ؟7؟؟ 
" - تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة في 

الدلالة . 

مختصر ابن اللحام ١54‏ 


اقتران أحد الصالحين للدّلالة على المطلوب مع 
وإهمال الآخر. 


الإحكام للامدي ل 


5 تقوية أحد الطريقين . 


جمع الجوامع 51/9 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


ه تقويةأحدالشّقينء أي: الدليلين 
المتعارضين . 

نشر البنرد ١107/8/9‏ 

1- تقوية طريق على آخر ليعلم الأقوى فيعمل به 
ويطرح الآخر . 

التحصيل 9//اه؟ 


"- إبداء زيادة قوة الدليل على الدليل المعارض 
له . 


الإيضاح .م 
4- أن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة مع قيام 
ميزان الأصول . اا 
9د زيادة متقا غلبه الطّنّ في مأخذ إحدى 
الدلالتين لما لا يستقل بالدلالة. 
الكاشف 17" 
٠٠‏ بيان مزيّة أحد الدليلين على الآخر . 

إحكام الفصرل ١/4‏ 
١‏ تغليب بعض الأمارات على بعض في سبيل 
البرهان 9/ 11١41١‏ 

. تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بدليل‎ ٠١ 
515/4 شرح الكوكب المنير‎ 

. ترجيح أمارةٍ على أمارةٍ في مظان الطّنون‎ - 1١ 


المبخول 475 


0 


15 نقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل 
الحاصل 451//97 
0 - فضل أحد المثلين على الآخر وصفاً . 
الوجيز ك7 
اقتران الأمارة بما تقوى على معارضها؛ أو 
إظهار الزيادة لأحد المتمائلين على الآخر 
بما لا يستقل. 
التحرير 8/ "ات ١‏ 
١‏ - تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل 
بها. 
المنهاج /7؟؟ 
8 ممائلة يتحقق بها التعارض ثم يظهر في أحد 
الجانبين زيادة على وجه لا تقوم تلك 
الزيادة بنفسها فيما تحصل به المعارضة أو 
تشتتائة الممائلة بين الشيتين . 
أصول السرخسي 49/7 ١‏ 
8 قوة غلبة الظّنٌّ بأحدا لخبرين عند 
تعارضهما. 


الإشارة 99م 


| التعادل 


١-استواء‏ الأمارتين. 


إرشاد الفحول 14١‏ ؟ 


؟ - تنافيها - الدليلين الظَّئْيين - على حكمين 


الممجم الجامع للتعريفات الأصولية 


متناقضين مع اتحاد الفعل من غير مرج 
لأحدهما على الآخر. 


لخر البنود 97/ا/ا؟ 


أ التعارض 
١‏ تقابل الدليلين على سبيل الممائعة. 
إرشاد الفحول ١141؟‏ 
؟- التمانع والتدافع بين الدليلين في ا 
الحكم. 
ميزان الأصول 5/1 
 *‏ تقابل المتساويين قرَّةٌ حقيقيةً مع اتحاد النسبة 
بين الحجج في نظر المجتهد. 
شرح مختصر المنار ١78‏ 
5 - تقابل دليلين ولو عامَّيّن على سبيل الممائعة. 
شرح الكركب المنير 58/4 
6 كونهما بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر 
والآخر انتفاءه في محل واحدٍ وفي زمانٍ 
واحدٍ بشرط تساويهما في القوة. 
الوجيز 75 
1 اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر. 
التحرير ١1”5/7‏ 
+" - تقابل الحبّتيْن على السواء لا مزيّة لإحداهما 


0 


المنار 9/ /1م 


التعارض ‏ التعدية التعديل ‏ التقليد 


| التعدية (من فوادح العلّة) 


١‏ أن يعيّن المعترض في الأصل معنى غير ما 
عيّنه المستدل. 


إرشاد الفحول ٠٠١4‏ 


| التعديل - التزكية 


١_ثناء‏ العدول المبرّزين عليه أي: الراوي - 
بصفات العدالة. 
شرح تنقيح الفصول ©8528 
؟- أن ينسب إلى قائلٍ ما يقبل لأجله قوله من 
الخير والعقّة والمروءة والتديّن بفعل 
الواجبات وترك المحرمات ونحو ذلك. 
شرح الكوكب المنير 40/7 4 
التقليد 
١‏ قبول قول الغير من غير حبّة. 
مختصر ابن اللحام ١55‏ / روضة الناظر 480/75 
؟ - قبول القول من غير دليل. 
اللمع 8؟١‏ / المسردة ؟455 
قبول رأي من لا تقوم به الحبّة بلا حبة. 
إرشاد الفحول 5174 
أذ القول من غير معرفة دليله. 
جمع الجوامع 8919/9 
6 العمل بقول الغير من غير حبّة ملزمة. 


الإحكام للآمدي ١97/4‏ 


المحجم الجامع للتعريفات الأصولية 


7 العمل بقول غيرك من غير حسمة. 


مختصر ابن الحاجب ؟/5 "١‏ / منتهى الرصول 4/١؟‏ 
7 التزام الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة 
دليله الخاص. 
نشر البنود 7/ مم 
4- قبول قول بلا حجة. 
المستصفى ؟//1" 
9 العمل بقول الغير من غير حجة. 
مسلم الثبوت ٠0٠/7‏ / تيسير التحرير 755/١‏ 
٠١‏ أخذ القول من قائله من غير مستند. 
شرح تتقيح الفصول 514 
١‏ المقلّد يقبل قول المقلّد بغير حجة. 
التمهيد في أصول الفقه 945/4" 
7 اتباع الرجل الجاهل العالمٌ لعلمه وورعه 
واعتقاده لما يعتقده عن طريق الجزم 
والحتم من غير تردّدِ وشكٌ وإن لم يكن بناءً 
على دليلٍ عقليٌ أو سمعيٌ 
ميزان الأصول 51/5 
1- التزام حكم المقلّد من غير دليل. 
إحكام الفصول ١1/7‏ 
4 اعتقاد الشيء؛ لأنَّ فلاناً قاله ممن لم يقم 
على صحة قوله برهان. 
الإحكام لابن حزم 40/١‏ 
0 - أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. 


شرح الكوكب المنير 4/:ه 


00 


1 


التقليد ‏ التكليف ‏ تنقيج المناط 


7 قبول قول الغير من غير دليل. 
تقريب الوصول ١88‏ 


١‏ العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا 


حبجة منها. 
التحرير 41/4 ؟ 
4 قبول قول قائل يغلب على الطَنّ صدقه 
الضروري 417 ١‏ 
1 


التكليف 
-١‏ إلزام ما فيه كلفة. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 6/7 
؟- الخطاب بأمر أو نهي: 
١ ّ‏ روضة الناظر ١5/١‏ 
- إلزام خطاب الشرع. 
نزهة الخاطر العاطر ١5/9‏ 
4- إلزام مقتضى خطاب الشرع. 
شرح الكوكب المنير 4/81"/١‏ 
6 المكلّف : ملزم بما فيه كلفة. 
شرح المخلي على جمنع اللجوامع 45/1 


| تنقيح المناط 


-١‏ أن يدل ظاهرٌ على التعليل بوصفي» فيحذف 
خصوصه عن الاعتبار بالاجتهادء ويناط 
بالأعم. أو تكون أوصافٌ فيحذف بعضها 
ويناط بالباقي. 


جمع الجرامع ١515/7‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


؟ - أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه» فتقترن 
به أوصافٌ لا مدخل لها فى الإضافة» 


فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم. 
روضة الناظر ؟/9"؟ 
؟ ‏ إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق. 
إرشاد الفحول ١94‏ 
* -إلغاء الفارق. 
التحصيل 7.8/97 
4 تهذيب علّة الحكم بتصفيته وإزالة ما لا 
يصلح عما يصلح. 
نشر البنود 5٠١4/5‏ 
- التظر والاجتهاد في تعبين ما دل النصُ على 
كونه علة من غير تعيين بحذف ما لا مدخل 
له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف 
كل واحدٍ بطريقته. 
الإحكام للآمدي «/1/9؟ 
7- أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه وينوطه به 
وتقترنبهأوصاف لا مدخل لهافي 
الإضافة فيجب حذفها عن درجة الاعتبار 


المستصفى ٠9/5‏ 
4- إلغاء الفارق فيشتركان في الحكم. 
شرح تنقيح الفصول 81م 


4- أن يثبت الشارع الحكم عقيب أوصافٍ » 


6 


تنقيح المناط 


فينقح المجتهد العلّة» فيلغي ما لا يصلح 
للاعتبار» ويعتبر الباقي» ويعدّي الحكم به 
إلى الفرع. 
الإيضاح ©" 
١‏ - أن ينصٌ الشارع على الحكم عقيب أوصافي 
يُعرف فيها ما يصلح للتعليل وما لا يصلح 
فيتقح المجتهد الصالح ويلغي ما سواه. 
المسودة بلل "ا 
1١‏ أن يبقى من الأوصاف ما يصلح ويلغى 
بالدليل ما لا يصلح. 
شرح الكوكب المثير ٠١7/4‏ ؟ 
٠‏ تعيين العلة من بين أوصاف. 
تقريب الوصول ١4١‏ 
أن يبيّن عدم علّيّة الفارق؛ اليك ليه 
المشترك وبالدوران. 
الوجيز 55 
4 أن يبن إلغاء الفارق. 
المنهاج #//ا/ 
0 إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه 
بإلغاء الفارق. 
الإبهاج "لالم 
أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكوراً 
مع غيره في النّصّ فينقح بالاجتهاد حتى 
يميّز ما هو معتبر مما هو ملغي. 


الموافقات 4 /8ة 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


- النّظر في تعيين العلة المنصوص عليها 
بحذف ما اقترن به مما لا مدخل له في 

الاعتبار. 
منتهى الرصورل ١86‏ 


الجرح 0 


١‏ أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله من فعل 
بالعدالة. 
شرح الكركب المنير 4410/١‏ 


الجهل ا 


-١‏ تصوّر المعلوم على شخلاف ما هر به. 
اللمع ؛ 
؟ -انتفاء العلم بالمقصود . أو إدراكه على 
خلاف هيئته في الواقع. 


نشر البنوه 6/1١‏ 
 "‏ انتفاء العلم بالمقصود » أو تصوّر المعلوم 
جمع اللجرامع ١55/١‏ 


4 - من اعتقد شيئاً على خخلاف ما هو عليه. 
شرح تنقبح الفصول 17 
4 - تبيّن المعلوم على خلاف ما هو به. 
التمهيد في أصول الفقه 598 


5 الجازم غير المطابق. ا 


١١1١/١/١ المحصرل‎ 


00 


تنقيح المناط . الجرح ‏ الجهل ‏ الحَدٌ 


 *‏ اعتقاد المَعتّقّد على ما ليس به. 
إحكام الفصول ١9١‏ 

4 مغيب حقيقة العلم عن النفس. 
الإحكام لابن حزم 45/١‏ 

9- الجزم غير المطابق. 
تقريب الوصول 45 
١‏ - تبيّن المعلوم على خلاف ما هو به » أو ضد 
العلم. 

العذّة في أصول الفقه 79/١‏ 


5 


الحد 
١‏ المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطةً تمنع 
أن يدخل فيه ما ليس منه» أو يخرج منه ما 

هو منه. 
اللمع م 
؟ - اللفظ الشارح للشيء بتعديد صفاته الذاتية أو 
اللازمة على وجه يميّزه عن غيره تمييزاً 
برد وينعكس ٠‏ أو القول الدَّال على تمام 


ماهية الشيء. 
المستصفى 77/١‏ 
" -ما منع الوالج من الخروج والخارج من 
الولوج. 
مسلم اوت ١9/١‏ 


5- ما يميّز الشيء عما عذاه. 


شرح المحلي على جمع الجوامع /#م١‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


5 ما يميّر الشيء عن غيره. 


شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 8/1 
5 القول الدّال على ماهيّة الشىء. 
روضة الناظر 75/١‏ 
1 شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال. 


ع اوس اي 


4 سببٌ يُتَوضّل به إلى معرفة الأشياء. 
التمهيد في أصول الفقه ١/#م‏ 
49 الجامع المانع الذي يجمع جزئيات 
المحدود» ويمنع دخول غيرها فيها. 
المسودة .لاه 
٠‏ قولٌ كاشفٌ عن حقيقة المحدود على 
التفصيل. 
الكاشف 15 
١‏ اللفظ الجامع المانع » ومعنى ذلك أن يجمع 
المحدود على معناه» فيمتع ما ليس منه أن 
يدخل فيه؛ وما هو منه أن يخرج عنه. 
إحكام الفصول ١17٠١‏ 
1 الوصف المحيط بموصوفه. 
شرح الكوكب المنير 5/ 
٠‏ لف وجيدٌ يدل على طبيعة الشيء المُخبر عنه. 
الإحكام لابن حزم ١/ه‏ 


4 تعريف ماهيّة الشىء بجنسه وفصله. 


تقريب الوصول ا 


2 


الحنّ ‏ حديث الآحاد - خبر الواحد 


0 الجامع لجنس ما فرّقه التفصيل» والمائع من 
دخول ما ليس من جملته فيه. 


العدّة في أصول الفقه 94/١‏ 
7 يطلق على الحقيقة الذاتية الكلية المركبة 
وعلى القول الدال مفصلاً. 


متهى الوصول »* 


| حديث الآحاد - بر الواحد 


١‏ ماعذا التواتر. 
مختصر ابن اللحام 8١‏ / روضة الناظر 7/١‏ / شرح 
الكركب المنير ؟/ه4" 


؟-ما انحط عن مدى التواتر. 


اللمع ؟/ 
* -ما لم ينته إلى التواتر. 
جمع الجوامع ١75/7‏ 
خبر لا يفيد بنفسه العلم. 
إرشاد الفحول ”4 / التحرير بام 


6 -ما لا ينتهى من الأخبار إلى حدٌ التواتر المفيد 


للعلم. 


المستصفى ١48/١‏ 
5 ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر. 
الإحكام للآمدي ام 


ل ما لم ينته إلى حدٌ التواتر. 


نشر البنود 9/هم 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


م حل العدل الواحد أو العدول المفيد للظن. 
شرح تنقيح الفصول كهم 
سااتقله واحذ عن واحن :أو تحلن .روابة 
الكثيرين واحد. 
الإيضاح ؛ " 
٠‏ خخبرٌ لم يدخل في حدٌ الاشتهار» ولم يقع 
الإجماع على قبوله. 
ميزان الأصول ١‏ "49 
١١‏ ما قصر عن التواتر. 
1 ما نقله واحدٌ عن واحدٍء أو واحدٌ عن 
جماعةٍ . أو جماعةٌ عن واحدٍ. 
أصول الشاشي ؟/ا؟ 
٠‏ الذي يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً بعد 
المغني في أصول الفقه 4 ١5‏ 
5 ما ثقله الواحد عن الواحد. 
الإحكام لابن حزم ٠١8/١‏ 
المنخرل 70٠‏ 
كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً لا 
عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور 
والمتواتر. ١‏ 


أصول البزدوي ١/9‏ لام 


2 


ا 


حديث الآحاد ‏ الحديث المتواتر 


١١‏ خخبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حدّ 
التواثر. 
تقريب الوصول ١؟١‏ 
6 كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً له 
عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور 
والمتواتر. 
المنار ١/9‏ 
9 ما لم تبلغ حدٌ التواتر. 
العدّة في أصرل الفقه ١59/1١‏ 
٠‏ هو ما لم ينته أن يفيد اليقين في موضع ما. 
الضررري ٠١‏ 
١‏ - خخبرٌ لم ينته إلى التواتر. 
منتهى الوصول 9١‏ 
الحديث المتواتر 
-١‏ خبر جماعةٍ مفيدٌ بنفسه العلم. 
مختصر ابن اللحام /.١‏ 
؟ - كل خبرٍ علم ضرورة. 
اللمع الا 
؟- خبرٌ جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن 
خسو سن ٠.‏ 
جمع الجوامع ؟/5 ١١‏ 
4- خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل 
العلم بقولهم. 
إرشاد الفحول :١‏ / المحصول ؟/١/رام‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


© ما يعلم صدقه ضرورةٌ بنفسه. 
مسلم الثبوت ١١9/9‏ 
1 خبر قوم يحصل العلم بقولهم لكثرتهم. 
التحصيل 986/7 


1 خبر جماعةٍ مقيدٌ بنفسه العلم بمخبره. 


الإحكام للأمدي ؟رهة١‏ | 


4- خبر جماعةٍ يفيد بنفسه العلم بصدقه. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 67/9 
9 - خبر جمع يمتنع عادةٌ تواطؤهم على الكذب. 
نشر البنود 8/9 ؟ 
- خخمبر أقوام عن أمرٍ محسوسٍ يستحيل 
تواطؤهم على الكذب عادة. 


شرح تتقيح الفصرل 49م 


١‏ أن يكون في المخبرين كثرة يمنع معها أن 


ينتظمهم اتفاقاً أو تواطؤاً. 
التمهيد في أصول الفقه «/4 ١‏ 
- المنقول على ألسنةٍ لا يمكن اتفاقهم على 
الكذب عادةٌ. 
الإيضاح ٠‏ 
٠‏ الخبر المتصل بنا عن رسول الله يله قطعاً 
ويقيناً بحيث لم يتومٌّم فيه شبهة الانقطاع. 
ش ميزان الأصول "7 4 
كل خبرٍ وقع العلم بمخبره ضرورةٌ من جهة 
المخبر عنه. 


إحكام الفصول ١/7"‏ 


26 حديث الاحاد ‏ الحديث المتواتر 
ال ا ا 2 


0 ما نقله جماعةٌ عن جماعةٍ لا يتصوّر ترافقهم 
على الكذب لكثرتهم. 
أصول الشاشي 1/17؟ 
ما يرويه قوم لا يحصى عددهمء ولا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب؛ لكثرتهم وعدالتهم 
وتباين الأماكن» ويدوم هذا الحد إلى أن 
يتصل برسول الله كا 
المغني في أصول الفقه ١91١‏ 
1 الكامل الذي رواه قوم لا يحصى عددهم 
ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب. 
شرح مختصر المئار ١169‏ 
-_ما نقله كاثةٌ بعد كافةِ حتى تبلغ به النبي ككة. 
الإحكام لابن حزم ٠١ 4/١‏ 
9 خبر عدذٍ يمتنع معه لكثرته تواطؤٌ على كذب 
عن محسوس. أو خبر عددٍ كذلك إلى أن 
ينتهي إلى محسوسس. 
شرح الكوكب المنير 4/9 9م 
٠‏ - الذي اتصل بك من رسول الله كل اتصالاً 
بلا شبهة حتى صار كالمعاين المسموع مله 
أصول البزدري "51/١‏ 
"١‏ إخبار قوم بلغوا في الكثرة إلى حيث يفيد 
خبرهم العلم. 
الحاصل ؟/ /اا/ا 
خبر ينقله جماعةٌ يستحيل في العادة 
تواطؤهم على الكذب. 


تقريب الوصول ١١89‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 2 


؟5" - خبر جماعةٍ يفيد العلم لا بالقرائن 
المنفصلة. ش 
التحرير .م 
4 نخبرٌ بلعت روايته في الكثرة مبلغاً أحالت 
العادة تواطؤهم على الكذب 
المنهاج 817/7 
0 أن يروي جماعةً لا يقع التواطؤ على 
الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخيّر 
عنة. 
الورقات 786 
5 الخبر الذي رواه قومٌ لا يحصى عددهم» 
ولا يتومّم تواطؤهم على الكذب.» ويدوم 
هذا التمد ندكون ار كاولهه وأو 
كآخره» وأوسطه كطرفيه. 


المنار ؟/4 

- الذي اتصل بك عن رسول الله وك بتتابع 
النقل اتصالاً ليس فيه شبهة الانقطاع حتى 
شرح المصف على المنار + 


5 
8 


/ 
4 ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر. 
الإشارة م5 ) 

9 أن يكون رواته في كل عهدٍ قوماً لا 


يحصى عددهم ١‏ ولا يمكن تواطؤهم على 
الكذب. 


التوضيح 7/7 


الحديث المتواتر . الحديث المرسل 


1 
الحديث المرسل 


١‏ قول من لم يلق النبي يق : قال رسول الله كه 
سواء كان من التابعين أو تابعي التابعين أو 
ممن بعذهم. 

إرشاد الفحرل 10م 
؟ ما انقطع إسناده. + 
اللمع 74 / إحكام الفصول ١/7"‏ 

؟ - أن يقول: قال رسول الله يكت من لم يعاصره. 

المستصفى ١53/١‏ / روضة الناظر 4/1١‏ 7م 

* - قول العدل: قال كَلِيَةِ كذا. 

مسلم الثيوت ١7/4/97‏ 

6- ما رواه العدل من غير إسنادٍ متصل. 

فواتح الرحمرت ١14/9‏ 

5 - إن قال من لم يلق النبي يَةِ وان عدلاً : قال 

رسول الله عَكِل. 
الإحكام للآمدي 1١١/7‏ 

7- قول غير الصحابي : قال رسول الله يَلل. 
مختصر ابن الحاجب 74/9 / جمع الجوامع ١5/8/5‏ 

4- إسقاط الصحابي من السّند. 

شرح تنقيح الفصول "8٠١‏ 

9- قول غير الصحابي: قال رسول الله يَِةِ كذا 

بإسقاط الواسطة بينه وبين النبي كل. 
نشر البنود ؟/1 
٠‏ ما حذف سنئده أو بعض سلده. 


الإيضاح ٠؟‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


١‏ المنقطع الإسناد. 
شرح مختصر المنار ١15‏ 
1 الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي وله 
ناقل واحدٌ فصاعداً. 
الإحكام لابن حزم ؟/؟ 
؟1- قول غير الصحابي في كل عصر: قال يَلله. 
شرح الكركب المنير ؟/4 لاه 
5 - أن يقول التابعي: قال رسول الله يكل ولم 
يلقه» أو يقول: حدثني الثّقاة أو أخبرني 
رجلء ولم يذكر أسمه. 


المدخول 7/ا؟ 
0 قول الإمام المّقة: قال يلِةِ مع حذفي من 
السنة: 
التحرير ١١7/#‏ 
ما لم يتصل إسناده. 
الورقات م8 
ما انقطع إسناده بأن يقول: قال النبي كلل من 
لس 
شرح المصنف على المنار 817/9 


8 من أضرب الراوي عن ذكر من سمعه منه 
وقال: قال رسول الله يَكة. 
بذل النظر 4 4 
ما انقطع إسناده.وهو أن يكون في رواته من 
يروي عمّن لم يره. 


العدّة في أصول الفقه ١5/1‏ 


م0 الحديث المرسل ‏ الحرام - المحظور 


لاما" انقظع إشاكه أجل أفية بذك طون 
رواته. 
الإشارة 9" ؟ 
١‏ أن يقول عدلٌ ليس بصحابي : قال رسول 
منتهى الوصول /10/ 
5 عدم الإسناد وهو أن يقول الراوي: قال 
رسول الله يكةِ من غير أن يذكر الإسناد. 


التوضيح 7/8 


-١‏ ما يذمٌ فاعله ويمدح تاركه. 
إرشاد الفحرل ١‏ 
؟ الحرام مد الواجب. 
روضة الناظر ١١5/1‏ 
* ما يدم فاعله شرعاً. 
التحصيل 774/١‏ / شرح تنقيح الفصرل 7١‏ /المحصول 


دقفل / الحاصل 758/١‏ / المنهاجح ١/9ه‏ 


4 - الخطاب الذي اقتضى الترك للشيء بمعنى 
الكنفّ عنه طلباً جازماً. 
نشر البنرد 89/1 


6 إن كان طلباً للكفٌ عن فعل ينتهض فعله سبباً 
للعقاب. 


مختصر ابن الحاجب 5586/١‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


5 اقتضاء الترك مع الجزم. 
مختصر ابن اللحام لاه 
٠‏ - إن اقتضى الخطاب الترك جازماً. 
جمع الجوامع ٠4/١‏ 
4 - الذي ورد باقتضاء الترك إن أشعر بالعقاب 
على الفعل. 
المستصفى "6/١‏ 
4 الاقتضاء ححماً للكفٌ. 
مسلم الثبوت ١/لاه‏ 
٠١‏ ما تُوْعّد بالعقاب على فعله شرعاً. 
الإيضاح 1" 
بفعله أو الممنوع شرعاً. 


ميزان الأصول "ع 


١‏ ما يأئم 


ما زجر الشارع عنه؛ ولام على الإقدام عليه. 
البرهان ١/317م‏ 
١‏ - ما كُمّ فاعله ولو قولاً وعمل قلب شرعاً. 
شرح الكوكب المنير 85/١‏ 
8 ما استحقٌ فاعله اللومٌ واسمٌ المعصية لله تعالى 
إلى أن يسقط ذلك عنه من الله عفواً أو تويةً. 
الإحكام لابن حزم 47/١‏ 
0 ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً. 
تقريب الوصول ٠١١‏ 
5-_مايثئاب على تركه ويعاقب على فعله. 


الورقات م 


- إن كان طلباً غير كف عن فعل ينتهض فعله 
سبباً للعقاب. 


منتهى الوصول #أم 


| الحصر 


١‏ إثبات نقيض حكم المنطرق للمسكوت عنه 
بصيغة إِنّما ونحوها. 
شرح تنقيح الفصول 1ه 
؟ ‏ تفي الحكم عن غير المذكور. 
شرح المحلي على جمع الجوامع 781/١‏ 
*- أن ما عداها بخلافها. 
اللمع "4 
4- جمع الشيء فيما أشير إليه ونفيه عمًّا سواه. 
اللمع /1" 
4 نفي غير المذكور في الكلام آخراً. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1817/17 


5 -إثبات الحكم في المذكور وحله ونفيه عمًّا عداه. 


التبصرة 4م 
| "- السكية - << 
م سس صصص 11 
-١‏ المعنى الذي ثبت الحكم لأجله؛ وهي 
المصلحة أو المفسدة. 
الإيضاح 8م 


؟ - الفائدة التي لأجلها تكون العلَّة ولأجلها 
يوجد الحكم. 


الكاشف 48. 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية عم 


“مات 3 تعلفة م عاقة جميدة: 


ميزان الأصول "1م 


١‏ خطاب الشارع المفيد فائدةٌ شرعية. 
الإحكام للآمدي 94/١‏ 
؟ ‏ الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء 
أو التخيير أو الوضع. 
إرشاد الفحول ه 
؟ ‏ خطاب الشرع ا لمتغلن بأفعال الفكلفية 
بالا قتضاء أو التخيير أو الوضع. 
مختصر ابن اللحام لاه 
خطاب الله المتعلّق بفعل المكلّف من حيث 
لكل 
جمع الجوامع 45/١‏ / نشر البنود 77/١‏ 
6 خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلّفين. 
المستصفى ١/8ه‏ 
1- خطاب الله المتعلّق بفعل المكلّف اقتضاءً أو 
خييرا: 
مسلم الثبوت 64/١‏ 
خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين 
بالاقتضاء أو التخيير. 


التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 48 / الحاصل ١ "/١‏ 


الححكم الشرعيٌ 


4- خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين 
مختصر ابن الحاجب 5١0/١‏ / التوضيح ١7/١‏ / منتهى 
الرصول ١م‏ 
9 الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء 
أو التخيير 
التحصيل /المحصول ١/١//ا ١١‏ 
٠‏ خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو 
الترك أو التخيير بينهما. 
التحصيل ١/0/١‏ 
١‏ خطاب الله تعالى القديم المتعلّق بأقعال 
المكلَّفِين بالاقتضاء أو التخيير. 
شرح تنقيح الفصول 519 /المنهاج 4/١‏ 
31 ورود خطاب الشرع في أفعال المكلّفين 
بالأمر أو النهي أو الإباحة. 
الإيضاح ١6‏ 
تعلق خطاب الله تعالى بأفعال المكلّفِين 
ع تا 
الكاشف ١7‏ 
5 مدلول خخطاب الشرع. 
شرح الكوكب المنير ١/#م‏ 


6 خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلّفين 
بطلب أو ترك. 


١/١ التوضيح‎ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


| الحقفيقة 


١‏ اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. 
روضة الناظر ؟/ / الإيضاح ٠8‏ 
؟ ‏ الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي. 
نشر البنوه ١710//١‏ 
؟ - اللفظ المستعمل في وضع أوّل. 
نعط ان الطلقيى ن "لمرو الما 
4 - اللفظ المستعمل فيما وضع له أوٌّلاً في 
الاصطلاح الذي به التتخاطب. 
الإحكام للآمدي 79/١‏ 
6 ما استعمل في موضوعه. 
المستصفى 41/١‏ 
1 الكلمة المستعملة فيما وضع له في اصطلاح 
التخاطب. 
مسلم الثبوت 707/١‏ 
- لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل. 


المع / 


التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ١6‏ / إرشاد 
الفحرل ١9‏ / مفتاح الوصول 9ه 
9 لفط مستعملٌ فيما وضع له ابتداء. 
جمع الجرامع "./١‏ 
إطلاق اللفظ وإرادة مسماه باللفظ. 


شرح تتقيح الفصول .© 


0 


-١‏ استعمال اللفظ في موضوعه. 
شرح تتقبح الفصول ٠5‏ 
5 - استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف 
الذي وقع فيه التخاطب. 
شرح تنقيح الفصول 4 
٠‏ كل اسم أفاد معنى على ما وضع له. 
التمهيد في أصول الفقه ١/لال/ا‏ 
45 -ما أفيد بهاما وضعت له في أصل 
الاصطلاح الذي وقع التخاطب به. 
:المحصول ”41//1/١‏ / بذل النّظر ه١‏ 
8 ما وضعه واضع اللغة في الأصل. 
ميزان الأصول .لام 
1 كلمةٌ أريد بها ما وضعت له. 
الكاشف "٠‏ 
-١‏ كل لفظٍ بقي على موضوعه. 
إحكام الفصول ١77‏ / العدّة في أصول الفقه ١1/7/1١‏ / 
الإشارة 15 
كل لفظٍ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء. 
أصول الشاشي 47 
8 اسم لما أريد به الموضوع. 
المغني في أصول الفقه ١١‏ 
قولٌ مستعمل في وضع أوّل. 


شرح الكوكب المنير ١49/1‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


١‏ اسم لما أريد به ما وضع له. 
شرح مختصر المنار 4١‏ / أصول البزدوي 51/١‏ 


1" اللفظة المستعملة في معنى وضعت له في 


اصطلاح التخاطب. 
الحاصل "7/8/١‏ 
7 اللفظ المستعمل في معناه. 
تقريب الوصول ٠7‏ 
4 اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح 
التخاطب. 


الوجيز 8 / المنهاج 7071/١‏ 
0 اللفظ المستعمل فيما وضع لهأو ما صدق 
عليه فى ما عرف به ذلك الاستعمال. 
التحرير ؟/7 
6 ما بقي في الاستعمال على موضوعه.أو ما 
الورقات ١١‏ 
7 اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له. 
المنار 6/١‏ ؟ 
8 اسمٌ لكل لفظٍ هو موضوع في الأصل لشيءٍ 
معلوم. 
أصول السرخسي ١0/:/١‏ 


8 اللفظ المستعمل في وضعه الأول في 
الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. 


منتهى الوصول ١9‏ 


روضة الناظر ٠١/9‏ 


؟"-ماوضعها الشارع. 
نشر البنرد ١71/1‏ / شرح المحلى على جمع الجرامع "1/١‏ 
/ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١4/١‏ 
استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعاً 
الإحكام للآمدي 58/١‏ 
5 - إن كان الواضع واصطلاح التخاطب الشرع. 
فواتح الرحموت ١/7١؟‏ 
4 ما نقلته الشريعة إلى أصل الدين. 
المستصفى ١/07لا‏ 
1 ما غلب فيه على ما وضع له اللفظ في اللخة 
اللمع ٠١‏ 
-اللفظ الذي استفيد من الشارع وضعه للمعلى. 
إرشاد الفحول 19 
4 اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعنى. 
المحصول 5114/1/١‏ 
9- كل لفظٍ وضع لمسمّى في الشرع. 


ميزان الأصول 4/ا 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


٠١‏ ما استعمله الشرع. 


شرح الكوكب المنير ١6٠‏ 

١‏ اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة 
الشرع. 

الإبهاج ١/ول/ا؟‏ 


١‏ اللفظة المفيدة لمعناها بمواضعة الشرع. 
بذل النّظر ١١‏ 
الاسم المستعمل في الشريعة على غير ما 
كان عليه موضوع اللغة. 


العدّة في أصول الفقه ١85/١‏ 


| الحقيقة العرفيتة 
-١‏ أن يخصص عرفا الاستعمال من أهل اللغة 
الاسم ببعض مسمياته الوضعية. 
؟ - ما وضعها أهل العرف العام. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ١/1.؟‏ 
" - أن يكون الاسم قد وضع لمعنَّى عامء 6 
خصص هعرف استعمال أها اللذة تعض 
« 0 ب 3 1 
مسمياته. 
الإحكام للآمدي 78/١‏ 
5 - إن كان الواضع واصطلاح التخاطب عرفاً 
عامًا. 
فواتح الرحمرت ٠١/١‏ 


8 سو لاست لمعت هام ثم يخصص 
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الحقيقة الشرعيّة ‏ الحقيقة العرفيتة 


عرف الاستعمال من أهل اللغة ذلك الاسم 
ببعض مسمياته. 
المستصفى ١/ه؟"‏ 
1_ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في 
اللغة بحيث إذا أطلق سبق الفهم إلى ما 
غلب عليه دون الوضع. 


اللمع 4 

”التي غلب استعمالها في غير مسماها 
اللغوي. 

شرح تتقيح الفصول 3 


4- ما انتقل عن بابه بغلبة عرف الاستعمال عليه 
لا من جهة الشرع. 
التمهيد في أصول الفقه 751/9 
4- التي انتقلت عن مسماها إلى غيره بعرف 
الاستعمال. 


المحصول 41١١/١/١‏ 
٠‏ اللفظ الذي انتقل من الوضع الأصلي إلى 


غيره بغلبة الاستعمال بحيث يصير الوضع 
الأصلي مهجوراً وما التقل إليه مشهوراً 


ميزان الأصول ابام 
١‏ ما ص عرفاً ببعض مسمياته. 
شرح الكوكب المنير الءهة١ا‏ 


1 - التي نُقلت عن موضوعها الأصلي إلى غيره 


الإبهاج ١/4/ا؟‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 7 الحقيقة اللغوتّة الخاش 


اللفظة المفيدة لمعناها باصطلاح طارئ من 
أهل اللسان. 
بذل النْظر ١4‏ 
كا أن تكون اللفظة موضوعةً في كلام العرب 
لجنس ماء ثم يغلب عليها عرف الاستعمال 
في بعض ذلك الجنس. 
الإشارة ١78"‏ 
0 أسماعٌ استعملت في الوضع على أشياء. ثم 
نقلت في الشرع إلى أشياء أخرى لشبهها 
بالمعاني الأوّل أو لتعلقها بها على وجهٍ من 
أوجه التعلّق. 
الضروري ٠١”‏ 
الحقيقة اللغويّة ْ 
١‏ وضعها أهل اللغة باصطلاح أو توقيفب. 
شرح المحلي على جمع الجوامع 1/١‏ .ل 
١‏ وضع اللغة. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١80/١‏ 
؟_اللفظا لمستعمل فيما وضع له بعرف 
الاستعمال. 
الإحكام للآمدي 5/8/١‏ 
- إن كان الواضع اللغة. 
قراتح الرحموت ٠١7/١‏ 


6-_ما تخاطب به العرب من اللغات. 


5 كل لفظ وضع لمعنى. 
مختصر ابن الحاجب ١18/1‏ 


أن يكون الواضع أهل اللغة. 


١‏ اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك 
كثيرين فيه. أو اللفظ الذي يقال على مدلوله 
وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهةٍ واحدة. 

الإحكام للآمدي ؟/8١‏ 

؟ -ما وضع لشيءٍ واحدٍ. 

التمهيد في أصرل الفقه ٠١/١‏ 
- الدَّال على الواحد عيئاً. 
الإيضاح ١8‏ 
5 اللفظ الدّال على واحدٍ بعينه. 
المسودة ١لاه‏ 

4 اللفظ الذي أريد به الواحد معيّناً كان أو 

مبهماً. 
ميزان الأصول /79 
5-ما وضع للدلالة على واحلٍ. 


الكاشف لام 


| 1- لفط وضع لمعتّى معلوم أو لمسمّى على 


الانفراد. 


أصول الشاشي ١‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


- كل لف وضع لمسمّى معلوم على الاتفراد. 
المغني في أصول الفقه 47 
- ما وضع لمعتّى معلوم على الانفراد جنساً أو 
نوعاً أو عياً. ْ 
شرح مختصر المنار 4 
٠١‏ ما دل على وضع له دلالة أخصٌ من دلالة ما 
مواات ينه ب كن هو من هذه الحيثية 
بعام. | 
شرح الكوكب المنير #/5 ٠١‏ 
١‏ القول الذي يندرج تحته معنّى لا يتوهم 
اندراج غيره معه تحت مطلق ذلك اللفظ. 
المبخول ١517‏ 
7 كل لفظٍ وضع لمعنّى واحدٍ على الانفراد. 
أصول البزدوي "./١‏ 


مأ وضع لمعلوم واحد. 


الرجيز ٠١‏ 
كل لفظٍ وضع لمعنّى معلوم على الانفراد. 
1 المبار 55/9 
0 يفيد أنَّهِ متناولٌ لشيءٍ واحد. 
بذل التنّظر ١1٠؟‏ 


17 كل لفظٍ موضوع لمعنّى معلوم على 
الانفراد» وكل اسم لمسمّى معلوم على 


الاتفراد. 
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أصول السرخسي ١54/١‏ 


١‏ الذي يتطرّق إليه التصديق أو التكذيب. 
روضة الناظر 417/١‏ ؟ 
؟ - الكلام المحكوم فيه بنسب خارجية. 
مختصر ابن الحاجب 48/7 
" - اللفظ الذَّالُ بالوضع على نسبةٍ معلوم أو 
سلبها على وجهٍ بحسن السكوت عليه من 
غير حاجةٍ إلى تمام مع قصد المتكلّم به 
الدّلالة ملق اليه ا سلب1 
الإحكام للآمدي 9/7 
- محتمل الصدق أو الكذب من حيث هو. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ٠١5/9‏ 
5ش-القول الذي يتطرّق إليه التصديق أو 
التكذيب.أو القول الذي يدخله الصدق أو 
الكذب. 
المستصفى ١57/١‏ 
١‏ مطابقة النسبة للراقع وعدمها. 
مسلم البوت ١١5/9‏ 
1 الذي لا يخلو أن يكون صدقاً أو كذياً. 
اللمع ١‏ 
4- محتمل الصدق والكذب. 
إرشاد الفحرل 4٠‏ 
9 المحتمل للصدق والكذب لذاته. 


شرح تنقيح الفصول 5" 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


التمهيد في تخريج الفررع على الأصول 447 | 
١‏ ما جاز أن يدخله الصدق والكذب. 
التمهيد في أصول الفقه ١/؟>‏ 
١‏ - كلام تعرّى عن معنى التكليف. 
ميزان الأصرل 47١‏ 
٠‏ القول الذي يتطرّق إليه التصديق والتكذيب. 
الكاشف وا 
1 50 للمخيّر عنه. 
إحكام الفصول ١17/7‏ 
6 الذي يدخله الصدق والكذب. 
البرهان 4 5ه 
7 ما يدخله صدقٌ وكذتٌ. 
شرح الكوكب المنير 5/4/7 
الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب. 
تقريب الوصول ١١9‏ 


مركُبٌ يحتمل الصدق والكذب بلا نظرٍ إلى 
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١‏ - كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى 


أمر من الأمور نفياً كان أو إثباتاً. 


بذل التظر ,لاس 

"١‏ ما دخله الصدق والكذب. 
العذة في أصول الفقه 1513/3 

ا الشفىئى 


يتنا عو لفل قري 
ميزان الأصول 0#" 
؟ ما أخفي المراد به يعارض لا من حيث الصيغة. 
أصول الشاشي /٠١‏ 
؟- ما خفي المراد منه بعارض في غير الصيغة. 
المغني في أصول الفقه ١7/4‏ 
4- ما خفي المراد منه بعارضٍ يحتاج إلى 
الطلب. 
شرح مختصر المنار /1/ 
4 اسم لكل ما اشتبه معناه وخفي بعارض غير 
الصيغة لا ينال إِلّا بالطلب. 
أصول البزدوي 61/١‏ 
5 ما خفي المراد منه بعارض غير الصيغة ولا 
ينال إلا بالطلب. 
الوجيز ١/8‏ 


/ا ما خخفى مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا 
بالطلب. 


خصوص متكلّم. 
التحرير 4/9 ؟ 
5 محتمل التصديق والتكذيب. 
المنهاج 117/١‏ 
-_ما يدخله الصدق والكذب. 
الورقات ه؟ 


514/١ المنار‎ 


المعجم الجامع للتعريقات الأصولية 


4 - اسم لما يشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض 
في الصيغة يمنع نيل المراد بها إلا بالطلب. 


أصول السرخسي ١517//١‏ 


ا دلالة الالتزام 
-١‏ فهم السامع من كلام المتكلّم لازم المعنى 
لبيّنَء وهو اللازم له في الذهن. 
شرح تنقيح الفصول ١4‏ 
؟ ‏ دلالة اللفظ على لازمه. 
التحصيل مضق 
 '‏ الدلالة على الخارج مما وضع له اللفظ, 
فواتح الرحموت ١8٠0/١‏ 
5 دلالة اللفظ على الخارج. 
إرشاد الفحول ١٠‏ 
8 غير اللفظية. 
مختصر ابن اللحام 9" 
5 الدلالة غير اللفظية. 
مختصر ابن الحاجب ١70/١‏ 
1 دلالة اللفظ بالنسبة إلى ما يكون خخارجاً عن 
المسمى من حيث هو كذلك. 
المحصول 5954/1/١‏ 
4 دلالة اللفظ على لازم معناه. 


تقريب الوصول م 


2-5 


دلالة الالتزام ‏ دلالة الإشارة 


ْ دلالة الإشارة ْ 


-١‏ حيث لا يكون مقصوداً للمتكلم. 


إرشاد الفحول 5ه١‏ 


؟ - غير مقصود. 
مسلم الثبوت 41/١‏ 
؟ - إشارة اللفظ لمعئّى ليس مقصوداً منه بالأصل 
بل بالتبع. 
نشر البنود 4/1١‏ 
5 إن لم يقصد. 
مختصر ابن الحاجب 10/1/97 
ود أي : اللفظ على ما لم يقصل به. 
جمع الجوامع ٠4/١‏ 
5- لم يكن ذلك مقصوداً من اللفظ. 
الإحكام للآمدي "1/8 
”ما عرف بنفس الكلام بنوع تأمل من غير أن 
يزاد عليه شيء أو ينقص عنه» لكن لم يكن 
الكلام سيق لهء ولا هو المراد بالإنزال. 
ميزان الأصول 91" 
4 -ما ثبت الحكم فيها بمعنى النَّص لا بعين النصضّ. 
ميزان الأصول 4.1 
9-ما ثبت بنظم النصٌ من غير زيادةٍ؛ وهو غير 
ظاهر من كل وجهء ولا سيق الكلام لأجله. 
أصول الشاشي 949 
٠‏ ما ثبت بنظمه إلا أنه سيق الكلام له. 


المغني في أصول الفقه 158 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


١‏ ما ثبت بنظمه لغة. 


شرح مختصر المنار /91 
٠١‏ -_ما ثبت بنظمه لغ لكنّهِ غير مقصود2 ولا 
سيق له النضٌ» وليس بظاهرٍ من كل وجه. 
أصول البزدوي 8/١‏ 
دلالته على ما لم يقصد به أصلاً. 
التحرير ١//ام‏ 
4 - العمل بما ثبت بنظمه لغةٌ لكنّه غير مقصودٍ ولا 
سيق له النصّ وليس بظاهر من كل وجه. 
المنار ١/ه/ا"‏ 
0 ما لم يكن السياق لأجله لكنّهِ يعلم بالتأمّل في 
معنى اللفظ من غير زيادةٍ فيه ولا نقصان. 
أصول السرخسي إفلضف 
15 دلالته على أحد هذه الثلاثة ‏ المعنى 
الموضوعٌ له أو جزؤه أو لازمه المتأخّر- 
إن لم يكن مسوقاً له. 


١٠/١ الترضيح‎ 


إ دلالة الاقستضساء | 


١‏ دلالة اللفظ التزاماً على ما لا يستقلٌ الحكم 
إلا به. 


ا ريه عزن طاعر اكلام مما لذ يسم اكلام 
بدونه لتصحيحه. 


ميزان الأصول 407 


تك 


دلالة الإشارة ‏ دلالة الاقتضاء 


 "‏ زيادةٌ على النصّ لا يتحقق معنى النصّ إلا 
بهء كأنَّ النصّ اقتضاه ليصحٌ في نفسه. 
أصول الشاشي ٠١9‏ 
5 - زيادةٌ على النصٌ ثبت شرعاً لصحة 
المنتصوص. 
المغني في أصول الفقه ١8/4‏ 
0-ما لم يعمل النصٌ إِلّا بشرط تقدّمه عليه. 
شرح مختصر المثار /41 
5- ما ثبت زيادةٌ على النصٌ لتصحيحه شرعاً. 
كشف الأسرار ١//اه‏ 
7 الدلالة على المسكوت المتوقف عليه صدق 
المنطوق أو صحته. 
تيسير التحرير 41/١‏ 
4-مائبت باحتياج الكلام إليه من اللازم 
المتقدّم على الموضوع له. 
الوجيز /11 
9 جعل دلالة اللفظ على مقدَّر يتوقف عليه 
صدق الكلام. 
الإبهاج ١1//1ام‏ 
٠‏ ما لم يعمل النصّ إلا بشرط تقدّمه عليه 
فَإِنّ ذلك أمرٌ اقتضاه النصّ لصحة ما 
يتناوله. 


المنار ١/91م‏ 


١‏ زيادةٌ على المنصوص عليه يشترط تقديمه؛ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


ليصير ا لمنظوم مفيداً أو موجباً للحكى 
وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم. 


أصول السرخسي 4/1" 


١‏ -إن كان مقصوداً للمتكلّم وتوقف صدق المتكلّم 


أو صحة الملفوظ به عليه عقلاً أو شرعاً. 
منتهى الوصول /41 ١‏ 
دلالة التضمّن 
١‏ فهم السامع من كلام المتكلّم جزء المسمّى. 
شرح تنقيح الفصول 4 ؟ 
؟ ‏ دلالة اللفظ على جزئه. 
التحصيل ٠١٠/١‏ / إرشاد الفحول ١8‏ 
 *‏ في دلالتها بعض معناها. 
مختصر ابن اللحام وم 
6 دلالته اللفظية في جزئه. 
مختصر ابن الحاجب ١5١/١‏ 
5-_الدلالة المتناولة للمدلول على وجِهٍ يدخل 
غيره تحت الدلالة بالوضع. 
الإيضاح ١١8‏ 


«ا_دلالة اللفظ على جزء المسمّى من حيث هو 
كذلك. 


المحصول "0/1/١‏ 
8 - دلالة اللفظ على جرء مسمأة. 


تقريب الوصول ”م 


00 


دلالة التضكّن - دلالة العبارة 


| دلالة العبارة - عبارة النّص 


١-ما‏ سيق الكلام له وأريدٌ به قصداً. 


المغني في أصول الفقه 45 ١‏ 
؟ -ما سيق الكلام لأجلهء وأريدٌ به قصداً. 
أصول الشاشي 49 
* - ظاهرٌ ما سيق الكلام له. 
شرح مختصر المنار /81 
+ العمل بظاهر ما سيق الكلام له. 
أصول البزدوي 548/1١‏ 
4 اللفظ ودلالته على المعنى مقصوداً أصليًا. 
التحرير 865/1١‏ 
1-ما ثبت بسوق الكلام له» وإرادته به قصداً. 
الوجيز ١١‏ 
7- العمل بظاهر ما سيق الكلام له. 
المنار "1/4/١‏ 
4- ما كان السياق لأجلهء ويعلم قبل التأمل أنَّ 
ظاهر النصّ متناولٌ له. 
أصول السرخسي 584/١‏ 
9 دلالته على المعنى المسوق له سواءٌ كان ذلك 
المعنى عين الموضوع له أو جزأه أو لازمه 
المتأخّر. 


١١/١ الترضيح‎ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


دلالة المطايقة 


١‏ فهم السامع من كلام المتكلّم كمال المسمّى. 
شرح تنقيح الفصرل 14؟ 
؟ ‏ دلالة اللفظ على تمام مسمًّاء. 
التحصيل ٠/١‏ 
؟ ‏ اللفظ الدّال وضعاً على كمال معناه. 
مسلم النبوت ١//ا/1١‏ 
5 دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. 
إرشاد الفحول ١‏ 
4 دلالته اللفظية في كمال معتاها. 
مختصر ابن الحاجب ١5/١‏ 
1 دلالته اللفظية في كمال معناها. 
مختصر ابن اللحام 4م 
دلالة اللفظ على مسماه على وجهٍ لا يدخل 
غيره تحت الدلالة بالوضع. 
الإيضاح ١6‏ 
4 - اللفظ أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى تمام معناه. 
المحصول 5995/١/١‏ 
9- أن يدل كل واحدٍ من أجزاء المسموع على 
كل واحدٍ من أجزاء المعقول. 
الحاصل ١//910؟‏ 


1٠‏ دلالة اللفظ على كمال مسمأة. 


تقريب الرصول 1م 


2 دلالة المطابقة ‏ دلالة النْص - الدّليل 
التو راح ااا كد اك ااا الك الا 101 كل 


ا دلالة النّص 
١‏ مائثبت بمعنى النصٌ لغةٌ لا استنباطاً 
بالرأي. 
المغني في أصول الفقه ١64‏ 
د فا ثبت بمعتاة لعة, 
شرح مختصر المنار /91 


"-مائبت بمعنى النصّ لغة لا اجتهاداً أو 


استنباطاً. 
أصول البزدوي ١/«ا/ا‏ 
4- ماثبت بمعنى النظم لغةً لا استنباطاً 
بالرأي. 
الوجيز ١5‏ / أصول السرخسي 541/١‏ 
6 ما ثبت بمعتى النصٌ لغةٌ لا اجتهاداً. 


"1/١ المنار‎ 


الدّليل 


١‏ المرشد إلى المطلوب. 
اللمع 5 / الورقات 6 
؟ - ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيه إلى 
مطلرب خبري. 
مختصر ابن اللحام 7" / إرشاد الفحول 4/ مختصر ابن 


الحاجب /"5/١‏ جمع الجوامع 4/١‏ ؟ ١‏ / منتهى الوصول 4 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


؟- ما يفضي النظر الصحيح فيه إلى العلم أو 
الظن. ٠‏ 
التحصيل 1١54/١‏ 
8ه اللجرفية !ان اللونطاوت والتجومنا لين 
المقصود. 
التمهيد في أصول الفقه "1/١‏ 


- ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر إلى علم أو 


ظّ 
ل 
الإيضاح ١١‏ 
5 المرشد إلى المطلوب سواء أفاد العلم أو 
الظْنّء وسواءً كان دو جدود دو 
المسودة "الاه 
-١‏ الذي يمكن أن يتوصّل بصحيح النّظر فيه إلى 
العلم. 
المحصول ١١5/9/١‏ 
6 -ما يعرف به المعلوم سواء كان محسوساً أو 
معقولاً أو مشروعاً. 
ميزان الأصول 7 
5 ما يتوصّل بالنظر الصحيح فيه إلى علم ما لم 
يعلم في مستفرٌ العادة اضطراراً. 
الكاشف ١9‏ 
٠١‏ ما صم أن يرشد إلى المطلوب. 


إحكام الفصول ١لا١‏ 
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١‏ ما يتوضّل بصحة النظر فيه إلى العلم. 
شرح مختصر المنار ١/5‏ 
ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيه إلى 
العلم. 


0 


شرح المصنف على المنار 657/5 


٠‏ ما يُوصل النظر الصحيح فيه إلى العلم 
بالمدلول قطعاً. 


بذل النّظر ./ 


الذوران -«الطزة: والعتكين ٠‏ 
(من مسالك العلة) 


١‏ وحجود الحكم بوجود الوصفه وعدلمه 


بعلمه. 
مختصر ابن اللحام 46 ١‏ 
؟'-أن يوجد الحكم عند وجود الوصف, ويرتفع 
بارتفاعه في صورة واحدة. 
إرشاد الفحول ١914‏ 
؟-_أن يكون الوصف بحيث يوجد الحكم 
بوجوده» ويعلام بعدمة, 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 45/7 7 
4- أن يوجد الحكم بوجودهاء ويعدم لعدمها. 
روضة الناظر ؟/85/؟ 


4- أن يوجد الحكم عند وجود وصنيء وينعدم 


عند عدمه. 


جمع الجوامع ١/4/7‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


5 ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف» وانتفاؤه 


عند انتفائه. 
التحصيل ؟/7١”‏ 
1 أن يوجد الحكم كلَّما وجد الوصف» ويعدم 
كلما عدم. 
نشر البنود ١٠٠/9‏ 
6 -الطرد: كلما وجدالوصف وجد الحكم» 
والعكس: كلما انتفى الوصف انتفى 
الحكم. 
فواتح الرحموت ؟/؟ .م 
4- أن يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله. 
اللمع ١١١‏ 


٠‏ اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف» 


وعدمه مع علمه. 
شرح تنقيح الفصول 95" 
١‏ الوجود مع الوجود, والعدم مع العدم. 
الإيضاح 4١‏ 


؟1_أن يوجد الحكم عند وجود الوصف.» ويعدم 


عند عدمه. 


مفتاح الوصول ١6٠.‏ 
أن يثبت الحكم عند ثبوت وصلب» وينتفي 
عند انتفائه. 


المحصول ؟/7/5/9 


هت 


الأخصة 
تخلفٍ عنه. 
الكاشف 157 
0 وجود الحكم لوجود العلة. 
إحكام الفصول ١/4‏ 
١‏ ترتب حكم على وصفي وجوداً وعلماً. 
شرح الكوكب المنير ١95/4‏ 


/ذ_ أن يحدث حكمٌ عند حدوث وصفيء وعدم 


عنل علمه. 
الحاصل 45/7 


4 أن يحدث الحكم يبيحدوث وصفي وينعدم 


المنهاج 7/٠‏ 
الدّخصة 


١‏ استباحة المحظور مع قيام الحاظر. 
روضة الناظر ١/9/١‏ 
؟"-ماثبت على خلاف دليل شرعيٌ لمعارض 
راجح. 
مختصر ابن اللحام 58 / شرح الكوكب المنير 4078/١‏ 
؟- ما وسّع للمكلّف فعله لعذْرٍ وعجز عنه مع 
قيام السبب المحرم. 


84//١ المستصفى‎ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


المحرّم. 
إحكام الإحكام للآمدي ١١7/١‏ 
4 الحكم الشرعي إذا تغيّر إلى سهولةٍ لعذرٍ مع 
جمع الجوامع ١١9/١‏ 
7 الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصرل ٠١‏ 
لاد المشروع لعذر مع قيام المحرّم لولا 

العذر. 

4- الحكم المتغيّر من حيث تعلّقه بالمكلّف من 
صعوبةٍ إلى سهولة لعذرٍ مع قيام سبب 
الحكم الأصلي. 

نشر البنود ١5/1ه‏ 


منه شرعاء 
٠‏ الحكم الثابت على خملاف الدليل لعارض 
راجح. 


2 


الإيضاح "١‏ 
١1_الذي‏ يجوز فعله مع قيام المقتضي للمنع. 
المحصول ١854/1١/١‏ 


ا (سيس ١د‏ (الزومسيى 


جلاع (جريّ 


1 اسمٌ لما تغيّر عن الأمر الأصلي لمعارض 
إلى تخفيف وتيسير ترفيهاً وتوسعةٌ على 
أصحاب الأعذار. 

ميزان الأصول 8ه 
1 صرف الأمر من عسر إلى يسرٍ بواسطة عذرٍ 
في المكلّف. 
أصول الشاشي 88" 
4 ما يرخص ارتكابه مع قيام المحرّم والحرمة. 
المغني في أصول الفقه 0./ 
0 ما تغيّر من عسرٍ إلى يسرٍ بعذر. 
شرح مختصر المنار ١١١‏ 
ا اسم لما بني على أعذار العباد »وهوما 
يشاح باج تام السرم 
أصول البزدري 554/9 
1١‏ إباحة فعل المحرّم أو ترك الواجب لسبب 
| اقتضى ذلك. 
تقريب الوصول ١٠١5‏ 

4 شرع تخفيفاً لحكم مع اعتبار دليله قائم 

المكم الحقر ادرف اللفس او لضو 


التحرير ؟//7؟ 
9 ما تغيّر من عسر إلى يسر من الأحكام. 
التحرير ؟/4؟؟ 
٠‏ الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر. 
المنهاج /1/١‏ 


-١‏ ما شرع لعذرٍ شاف أو استثناء من أصل كلىٌ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 
يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع 
الحاجة إليه. 
الموافقات "1/١‏ 
55 _ما بني على أعذار العباد » وهو ما استبيح 
بعدرريع قنام الدليل المعرمء 
شرح المصئّف على المنار 48/1١‏ 4 


5 ما وسّع للمكلّف في فعله لعذر أو عجز عنه 


ا 
الضروري 5١‏ 
15 ما شرع من الأحكام لعذرٍ مع قيام المحرّم 
لولا العذر. 
منتهى الوصول 64١‏ 
8 يكون مبتيًا على أعذار العياد. 
التوضيح ؟/5؟١‏ 


الدركن 
١‏ جزء الذات» أي: الحقيقة الداخلة فيها. 
نر البنود 495/١‏ 


١‏ - نفس ذلك الشيء» أو بعض ما هو داخل في 


ماهيته. 
كشف الأسرار #//51؟ | 

"ما يقوم به الشيء. 
الوجيز 1م 


5 ما يقوم به ذلك الشيء. 


ك2 


شرح المصنف على المنار 4/8/5 ؟ 


الرأخصة ‏ الّكن. الشَّبَب 


الشَّبَب 


١‏ جعل وصفٍ ظاهرٍ منضبط مناطاً لوجود 
الحكم. 
إرشاد الفحول 5 / شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ؟//٠‏ 
؟ ما يحصل الحكم عئذه لا به. 
المستصفى 94/١‏ 
؟ - ما يضاف الحكم إليه للتعلّق به من حيث إِنَّه 
للحكم وغيره. 
جمع الجوامع 84/١‏ 
5- كل وص ظاهرٍ منضبط دل الدليل السمعي 
على كونه معرّفاً لحكم شرعي. 
الإحكام للآمدي ١1١8/1١‏ 
8 ما يحصل الحكم عندة لا به. 
روضة الناظر 1517/١‏ 
1 يلزم من عدمه عدم المسبب»ويلزم من 
وجوده وجود المسبب. 
نشر البنود 41/١‏ 
1 ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم 
لذاته. 


شرح تنقيح الفصول ١‏ / شرح الكوكب المنير 448/١‏ 


4-ما يتوصّل به إلى الحكم من غير أن يثبت به. 


ميزان الأصول 51 


5 الوصلة إلى الحكم الذي لا يكفي وحذه 
لثبوت الحكم. 


الكاشف 42 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


٠١‏ كلّ ما كان طريقاً إلى الحكم بواسطة. 


أصول الشاشي “دوم 


١‏ ما يكون طريقاً من غير أن يضاف إليه وجوب 
أو وجود. 
المغني في أصول الفقه لا#” | 
؟1-مايكون طريقاً من غير أن يضاف إليه 
وجوبٌ ولا وجرة.ولا يعقل فيه معاني 
العلل. 
شرح مختصر المتار ١15‏ 
؟ - وصفٌ ظاهرٌ منضبظ دل الدليل السمعي على 
كونه معرّفاً لحكم شرعئ. 
كشف الأسرار ١10/4‏ 
15 ما يلزم من وجوده وجود الحكم» ومن عدمه 
عدمه لذاته. 
تفريب الوصول ٠١5‏ 
واسوق وي لساك رعو ايديا 
الحكم. 
الموافقات 55/١‏ ؟ 
5 ما يكون طريقاً إلى الشيء؛ مَنْ سلكه وصل 
إليه فناله في طريقه ذلك لا بالطريق. 
شرح المصيف على المنار 4١1/9‏ 
١‏ ما يترصل به إلى الحكم ويكون طريقاً 
لثبوته» سواء كان دليلاً أو علَّةٌ أو شرطاً أو 


سؤالاً مثيراً للحكم. 


2ت 


العدّة في أصول الفقه ١81/١‏ 


السب 0 الشّير والتقسيم 


- طريق الوصول إلى الحكم المطلوب » من 
غير أن يكون الوصول به» ولكنّه طريق 


الوصول إليه. 
أصول السرخسي 1/7.م 
1 3 5 ا 
الشبر والتقسيم 
(من مسالك العلّة) 


-١‏ أن يحصر جامعٌ حافظ لجميع الأوصاف 
الموجودة في الأصل المقيس عليه» ويكون 
الحصر المذكور مع إيطال ما لا يصلح 
للعليّة من تلك الأوصاف. 

نشر البنود ؟/58١1‏ 


؟- أن يقول: هذا الحكم معلل ولا علَّة إلا 
كذاء أو كذا وقد بطل أحدهماء فتعيّن 
الآخر. 
المستصفى 58/١‏ ؟ 
*- حصر الأوصاف وحذف ما سوى المدّعى 
مسلم الثبوت 9/9و؟ 
4 حصر الأوصاف في الأصل» وإيطال ما لا 
يصلح فيتعيّن الباقي. 
جمع الجرامع ؟/.٠/؟‏ 
4 حصر الأوصاف في الأصل » وإبطال بعضها 
بدليله» فيتعيّن الباقي. ' ش 


مختصر ابن الحاجب 05/9 


المحجم الجامع للتعريفات الأصوئية 20 الشسَبِر والتقسيم حاسَد الذّرائع 


5 أن يطل كل يعي فلأل ل 
واحد. فيعلم أَنَّه هو العلّة. 
اللمع ؟١١‏ 
حصر الأوصافء؛ وإبطال كل علَّة علّلها 
المعلّل إِلّا واحدةء فسعيّن. 
مختصر ابن اللحام 48 ١‏ 
4- أن تحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها 
للمقيس عليه؛ ثم اختبارها في المقيس» 
وإبطال ما لا يصلح منها بدليله. 
إرشاد الفحول 160 
5- أن يقول: إمّا أن يكون الحكم معللاً بكذا أو 
بكذا والكل باطل إلا واحدّاء فيتعيّن. 
شرح تنقيح الفصول 91 
٠‏ أن يذكر أقساماً محصورةً» فَيُبِطِلَ بالدّليل 
جميعها إلآ واحداً. 
المسودة ١؟4‏ 
١‏ الناظر يبحث عن معان مجتمعةٍ في الأصل 
ويتتبعها واحداً واحداً؛ ويبيّن خروج آحادها 


عن صلاح التعليل بهه إل والحدا تراء 


ويرضاه. 
البرهان ؟/18م 
5 حصر الأوصاف فى الأصل المقيس علي 


وإيطال ما لا يصلح. فيتعيّن أن يكون الباقي 


شرح الكوكب المنير 47/4 ١‏ 


أن يقال: لا يخلر أن تكون العلّة كذا 
وكذا ء ويبطل أن تكون كذاء فيتعيّن أن يكون 
كذا. 
تقريب الرصول ١4٠‏ 
4 الناظر في العلَّة يقسّم الصفات ويختير 
صلاحية كل واحدٍ منها للعلّية. 
المنهاج 4/٠‏ 
8 حصر الأوصاف التي يظن أنها علّة في حكم 
الأضل ب وإزظ الا بعفيها عذليلها المسض 
به» فيتعيّن الباقي للعلّية. 
الوجيز 55 
73 حصر الأوصاف الموجودة في الأصل 
الصالحة للعلّيةثْمّ حذف بعضها وهو ما 
سوى الذي ظَنٌّ علّيته ‏ فيتعيّن الباقي بعد 
الحذف للعلّية. 
تيسير التحرير 45/54 
حصر الأوصاف في محل الحكم وإبطال ما 
لا يصلح للتعليلء فيتعيّن الباقي. 


منتهى الوصول ١8١‏ 


سد الذّرائع 


١‏ حسم مادٌّة وسائل الفساد. 
شرح تنقيح الفصول 441 
؟ - الذرائع ما يتوصل به إلى محظور العقودءمن 


إبرام عقد أوحلّه. 


إحكام الفصول ١9/4‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


* ما ظاهره مباحٌ» ويتوصّل به إلى محرّم. 
' شرح الكوكب المنير 44/4 
4- حسم مادّة الفساد بقطع وسائله. 


تقريب الوصول ١44‏ 


4- التوسّل بما هو مصلحة إلى مفسدة. 
الموافقات ١959/84‏ 
7 المسألة التى ظاهرها الإباحة» ويتوصل بها 
إلى فعل المحظور. 


الإشارة 98 
الت ث3 ألم ب ثْ 


١‏ قول النبي له وفعله وتقريره. 
إرشاد الفحول 9؟ 
؟ -ما صدر عن الرسول يلْةِ غير القرآن من فعل 
أو قولٍ أو تقرير. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 77/7 
؟ -ما صدر عن الرسول وكْةِ غير القرآن من قولٍ 
وفعل وتقرير. 
مسلم الثبوت 99/9 | 
5 - أقوال محمد ولْةِ وأفعاله. 
جمع الجروامع ؟/414 
6 ما صدر عن الرسول يله من الأدلة 
الشرعيّة مما ليس بمتلو ولا هو معجز ولا 
داخل في المعجز. 
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سك الذّرائع - الشُنَّة - الحديث 


5- المضاف إليه َه من صفةٍ أو قولٍ وفعل. 
نشر البنود ١١/9‏ 
١‏ - الطريقة المسلوكة في الدين. 
ميزان الأصول 7 / المغني في أصول الففه ©/ / شرح مختصر 
المنار ١١١‏ / المنار 4/١‏ 48 / أصول السرخسي ١١/9‏ 
4-ما رسِم ليحتذى. 
إحكام الفصول ١/«‏ 
9- الطريقة المسلوكة المرضية في باب الدين 


اسك 


سواء كانت من رسول الله 


رمن 


أصول الشاشي ولام 
٠١‏ المرويّة عن رسول الله يلل قولاً وفعلاً. 
شرح مختصر المنار ١١4‏ 
1١‏ الشريعة نفسها. 
الإحكام لابن حزم 41/١‏ 
١‏ - قول النبي وك وفعله وإقراره على الشيء. 
شرح الكوكب المنير ١15/9‏ 


وتقريره كلل 


٠‏ قوله وفعله 
التحرير 4/8 ١‏ 

5 - قول الرسول يكَِهِ أو فعله. 
المنهاج ١/١‏ 
0 ما جاء منقولاً عن النبي كَيةِ على الخصوص 
مما لم ينصٌ عليه في الكتاب العزيز» بل 
إنّما نصّ عليه من جهته يَكِهِ سواء كان بياتاً 


الإحكام للأآمدي ١65/١‏ | 


الموافقات 8/4 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


15 ما صدر عن الرسول يِه غير قرآن من قولٍ 
وفعل وتقرير. 
منتهى الوصول 40 
١‏ - تطلق على قول الرسول وَلَةِ وعلى فعله. 
الترضيح 5/7 
السّند 
١‏ إخبار عن طريق المتن قولاً أو فعلاً تواتراً أو 
آحاداً» ولو كان الإخبار بواسطة مخبر 
فأكثر» عمن ينسب المتن إليه. 
شرح الكوكب المنير ؟//781 
؟ - الإخبار عن طريق المتن. 
منتهى الوصرل 18 


" الإستاد أن يقول: حدَّئنا فلان عن فلان عن 


رسول الله كل. 
الترضيح ؟إ/ا 
الشرط 
إرشاد الفحول > 


؟ - ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة 


السسة: 


مختصر ابن اللحام 5 


كه 


السشَند- الشََرط 


 "‏ ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته. 
جمع الجوامع ٠/7‏ / شرح تقيح الفصول 8 / شرح 
الكوكب المنير 4857/١‏ 
5 - عدمه مستلزم لعدم الحكم. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 7/7 
ما كان عدمه مخلاً بحكمة السبب. 
الإحكام للآمدي ١١1١/١‏ 
1 ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم. 
روضة الناظر 157/١‏ / الإيضاح /" 
ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا لذاته. 
التحصيل "81/١‏ 
- ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده 
وجودٌ ولا عدم. 
نشر البنود 41/1 
4-ما وجد الحكم بوجوده. واتعدم باتعدامه مع 
قيام سببه. 
التمهيد في أصو.ء الفقه 5/8/١‏ 
٠‏ مأ يتعلق له وخوة العلّة. 


ميزان الأصول 18" 


١1-ما‏ يحصل الحكم عنده. 
الكاشف 45 
17 ما يعدم الحكم بعدمه. ولا يوجد بغير 
وجوده. 


إحكام الفصول ١0/8‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


#اندها لجع علماً على الوتخوي من غين أن يتلق :| 
به وجوبٌ أو وجودٌ. 
المغني في أصول الفقه ىم 
16 ما يتعلّق به الوجود دون الوجوب. 
شرح مختصر المنار ١55‏ / المنار /41 
0 عليق حكم ما بوجود حكم آخر ورفعه برفعه. 
١‏ الإحكام لابن حزم 44/١‏ 
7 اسم لما يتعلّق به الوجود دون الوجوب. 
كشف الأسرار ١/4‏ 
ما يلزم من عدمه عدم الحكمء ولا يلزم من 
وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته. 
تقريب الوصول ٠١59‏ 
8 ما كان وصفاً مكمّلاً لمشروطه فيما اقتضاه 
ذلك المشروط أو فيما اقتضاه الحكم فيه. 
الموافقات ١/؟5؟‏ 
9 اسم لما يضاف الحكم إليه وجوداً عنده لا 
وجوباً به. 
أصول السرخسي ؟/. م 
© عبارة عمًا لا يوجدالمشروط مع 
عدمه. لكن لا يلزم أن يوجل عند وجوده. 
المستصفى ١8/9‏ 
١‏ الذي يتوقف عليه المؤثر في تأثيره » لا في ذاته. 
المحصول /91/9/١‏ 
؟5 -الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجود 


عه 


75 


الإبهاج كيل 


الشَرط ‏ شرع من قبلنا ‏ اللََكَ 


؟" ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده. 


نهاية السول "1/8/١‏ 


١‏ ما خاطب الله ظَلِهِ به أهل الكتاب على لسان 
رسول الله عَلِلدُ. 

1١94 المسردة‎ 

الشك 

-١‏ تجويز أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخر. 

اللمع 4 / الورقات 8 / العدّة في أصول الفقه 1م 

 "‏ تردد الذهن بين الطرفين. 
إرشاد الفحول ه 
* - مساواة الحكم به من كل من النقيضين على 


البدل الآخر. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ١67/١‏ 
4-اسمٌ لاحتمالين فأكثر مستوية. 
شرح تتقيح الفصول 8+ 
5 تجويز شيئين لا مزيّة لأحدهما على الآخر. 
التمهيد في أصول الفقه ١//اه‏ 
التردد بين الطرفين إن كان على السويّة. 
المحصول ١٠١1/1/١‏ 
1 تجويز معتقدين لا مزيّة لأحدهما على الآخر. 


٠١ الكاشف‎ 


المعجم الجامع للتحريقات الأصولية 


4- الذي تتا وى تساف وا سومان تق غيل 
الذاكر. 

شرح الكوكب المنير 74/١‏ 

١ 2 1 

4 احتمال أمرين فأكثر من غير ترجيح. | 

تقريب الوصول "4 

عدم الحكم بشيء بعد الشعور للتساوي. 


التحرير 4" ”؟ 


الضحايبى 


١‏ مسلمٌ طالت صحبته مع النبي كَل متَّبعاً. 
مسلم الغبوت ١68/9‏ 
؟- من اجتمع مؤمناً بمحمدٍ يل وإن لم يرو ولم 


جمع الجرامع ١58/5‏ 
* - من رأى النبي يَيةِ وإن لم يرو ولم تظل 
صحبته. 


مختصر ابن الحاجب 0 

4 من رأى النبي يلل وإن لم يختصٌ به 

اختصاص المصحوب » ولاروى عنه» ولا 
طالت مذَّة صحبته. 


الإحكام للآمدي 87/7 


6 من رآه لي عند الأكثر مسلماً أو اجتمع به. 
مختصر ابن اللحام 8/م/ 
1- كل مؤْمنٍ رأى النبي كَلهُ وصحبه منَّبِعأ له ولو 
ساعة. 


التمهيد في أصول الفقه ١177/7‏ 


6م 


الصّحابي الضحة 


كل من جالس النبي له ولو ساعة وسمع منه 
ولو كلمة فما فوقها أو شاهد منه عل[ أمراً 
يعيه» ولم يكن من المنافقين الذين اتصل 
نفاقهم» واشتهر حتى ماتوا على ذلك ولا 
مئل من نفاه يَف باستحقاقه. 
الإحكام لابن حزم 8.5/8 
4- من لقيه - يك أو رآه يقظةً حيّا مسلماً ولو 
ارتدَّء ثمّ أسلم ولم يرهء ومات مسلماً. 
شرح الكوكب المنير 4585/7 
4 من رأى النبي يله وإن لم يختصٌ به 
الختصاص المصحوبء ولا روى عنه 
الحديث. 
العدّة في أصول الفقه #//10./ 
-٠‏ من رآه النبي ول وإن لم يرو ولم تظل 
منتهى الوصول /6١‏ 
الشعحة 
-١‏ اعتبار الشرع الشيء في حقّ حكمه. 
روضة الناظر ١54/1‏ 
؟ ‏ موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشارع مطلقاً. 
نشر البترد 414/١‏ 
؟ - عند المتكلمين: ما وافق الشرع؛ سواء 
وجب القضاء أم لم يجبء وعند الفقهاء: 
ما أجزأ أو أسقط القضاء. 


المستصفى 94/١‏ / الضروري 8ه 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


4 استتباع الغاية. 
فراتح الرحموت ١57/١‏ / المنهاج "48/1١‏ 
0 ترتب ثمرته المطلوية منه عليه. 
الإحكام للآمدي ١11/1‏ 
5 موافقة ذي الوجهين الشرع. 
جمع الجرامع 45/١‏ 
إمّا كون الفعل مسقطأً للقضاء وإِمًّا موافقة أمر 
الشرع. 
مختصر أبن الحاجب ؟//٠‏ 
4- في العبادات وقوع الفعل كافياً في سقوط 
القضاء عند الفقهاء. وعند المتكلمين موافقة 
الأمر. وفي المعاملات ترثّبٍ أحكامها 
المقصودة بها عليها. 
مختصر ابن اللحام 17" 
9 عند المتكلمين: موافقة الشرع؛ وعند 
الفقهاء: إسقاط القضاء»ء وفي العقود ترتب 
آثاره عليه. 
التحصيل ١18/١‏ 
٠-_ما‏ أسقط القضاء. 
شرح تنقيح الفصول ٠/5‏ 
1١‏ ما اعبد به. 
التمهيد في أصول الفقه "4/١‏ 
١‏ - في العبادات كونها موافقة للشريعة سواء 
وجب القضاء أم لم يجب وفي العقود ترثب 


أثرة ليه 


١547/١/١ المحصول‎ 
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الضحة- الصريح 


معتبرا شرعا في حق الحكم. 
:أ ميزان الأصول بام« 
15 ما وافق الشرع. 


الكاشف ؟ 


شرح الكوكب المنير 458/١‏ 


1 - عند المتكلمين موافقة الأمر.وعند الفقهاء ما 
أسقط القضاء وفى المعاملات ترتب آثارها 


عليها. 
الحاصل 845/١‏ ؟ 
عند المتكلمين موافقة الأمر.وعند الفقهاء ما 
أسقط القضاء. 


تقريب الوصول ٠١8‏ 

ترثّب المقصود من الفعل عليه. 
التحرير 4/١‏ "1 

6م وتان السين عل فى لديا 
الموافقات ٠591/١‏ 


*” ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. 


الورقات 2 
الصَريح 


١-اسم‏ لما هو ظاهر المراد عند السامع؛ بحيث 


يسبق إلى أفهام السامعين. 


ميزان الأصول 17م 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


؟ - لف يكون المراد به ظاهراً. 
أصول الشاشي 4" 
 *‏ ما ظهر مراده بيناً. 
شرح مختصر المنار 9١‏ 
5 - اسم لكلام مكشوف المراد. 
١‏ المغني في أصول الفقه ١48‏ 
©-_ما ظهر المراد به ظهوراً بيّناً زائداً. 
أصول البزدوي 58/١‏ 


5 ما ظهر منه المراد ظهوراً تامًّا بالاستعمال. 


الوجيز ٠١‏ 
7 ما ظهر المراد به ظهوراً ينا حقيقةٌ كان أو 

مجازاً. 
المار "586/١‏ 


4 كل لفظٍ مكشوف المعنى والمرادء حقيقةً 
كان أو مجازاً. 
أصول السرخسي 1١81//١‏ 


الظاهر 


١-ما‏ يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى 


ممم 


2 
تجويز غيره. أو ما احتمل معنيين هو في 
أحدهما أظهر. 
روضة الناظر 59/7 
؟ -ما لا يفتقر في إفادته معناه إلى غيره أفاده 
وحده أو مع غيره. 


41١1/١ التحصيل‎ 


2 الصَريح الشاهر 


*- اللفظ الذي يغلب على الطَّّنَ فهم معنّى من 
5 
المستصفى ١/8/؟‏ 
4 الدَّال على المعنى ظنًا. 


فواتح الرحموت ؟/؟؟ 


اه-ما دنَّ على معنى بالوضع الأصلي أو 


000 
الإحكام للآمدي /8 4 
1-_ما دل دلالة ظنيّهُ. 
جمع الجرامع 07/7 / مختصر ابن الحاجب ١58/8‏ 
اللفظ المحتمل معنيين فأكثر وهو في أحدهما 
أظهر. أو ما تبادر منه عند الإطلاق معنى 
مع تجويز غيره. 
مختصر ابن اللحام ١11‏ 
4 كل لفظ احتمل أمرين وهو في أحدهما 
أظهر. 
اللمع 4/8 
4- المتردد بين احتمالين فأكثر وهو في أحدهما 
أرجح. 
شرح تنقيح الفصول /ا"ا 
٠١‏ ما احتمل أمرين وهو في أحدهما أظهر من 
الآخر. 
التمهيد في أصول الفقه ١//ا‏ 
-١‏ اللفظ الذي يغلب على الطَّْنْ فهم معنّى منه 
مع تجويز غيره. 


٠١ الإيضاح‎ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


من حيث الوضع 
مفتاح الوصول 6 


١‏ - لفظ معقولٌ يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم 


منه معنى مع تجويز غيره مما لا يبتدره الطّنّ | 


والفهم. 
المسرّدة 4لاه 
4- الذي يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً. 
المحصول ١/7./9؟‏ 
6 إن كانت دلالة اللفظ على أحد مفهوميه أقوى. 
المحصرل ١/١16/1م‏ 
15 اللفظ الذي انكشف معناه اللغري. واتضح 
للسامع من أهل اللسان بمجرّد السّماع من 
غير قرينةٍ ومن غير تأويل. 
ميزان الأصول 49" 
- كلمة أو قول يعتوره معنيان» وأحدهما أوفق 
لدلالة اللفظ وأحقٌ به وأقرب إليه. 
الكاشف وم 


01 00 إححنا ا أشاء 
م احتمل أمرين وهو في أحدعسا أظهر. 


المعونة م7١‏ 
المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من 
المعانى 0 اللفظ. 
إحكام الفصرل ١117‏ 
الذي يتطرّق إمكان التأويل إليه. 


البرهان ١/151م‏ 
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الضاهر 


١‏ اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس 
السماع من غير تأمل. 
أصول الشاشي 5/8 
-_ما ظهر المراد منه بنفس الصيغة. 
المغني في أصول الفقه ١١5‏ 
؟3” _ما ظهر المراد منه بصيغته. 
شرح مختصر المنار /١‏ 
64 ما دلّ دلالةً ظَنيّةٌ وضعاً أو عرفاً. 
شرح الكركب المنير 485/7 
0 ما يغلب على الطنّ فهم معنى منه في غبر 
قطم. 
ْ المنخول /1 1١١‏ 
اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع 
أصول البزدوي 40/١‏ 
77 إن احتمل معنيين فأكثر وكان أحدهما أرجح 
من الآخر. 
تقريب الوصول 88 
4 ما ظهر معناه الوضعي بمجرده محتملاً إن 
لم يسبق لهء أي: ليس المقصود الأصلي 


من استعماله. 
التحرير ١//ا"١‏ 
9 ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. 
الورقات ١9‏ 


اسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته. 


المنار آ/6.؟ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


لفط ظهر منه المراد بنفس الصيغة من غير 
تأمل سيق له الكلام أولاً. 
الوجيز ١٠7‏ 
5 ما يفيد معناه على سبيل الظهور سواء كان 
متناولاً له وحده أو مع غيره» وكان محتملاً 
للتأويل على بعض الوجوه. 
بذل التظر 9/ا؟ 
5 ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. 
العدّة في أصرل الفقه ١40/١‏ 
4 ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير 
يتأملٍء وهو الذي يسبق إلى العقل والأفهام 
لظهوره موضوعاً فيما هو المراد. 
أصول السرخسي ١514/١‏ 
60 المعنى الذي يسبق فهم السامع من المعاني 
التي يحتملها اللفظ. 
الإشارة ١51"‏ 
3 ما دل على معنى دلالةٌ ظنيّة. 
منتهى الورصول 48 ١‏ 
7" - اللفظ إن ظهر المراد منه. 
التوضيح ١١4/١‏ 


الظْنٌ 
-١‏ تجويز راجح. 
إرشاد الفحول 8 
؟ - تجويز أمرين أحدهما اظهر من الآخر. 
اللمع 4 / الورقات 5 


| 
١؟ ‏ ترجح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر 
من ين قطع: 

الإحكام للآمدي ١ 4/١‏ 
|غ-ما للنفس سكونٌ إليه وتصديقٌ به؛ وهي تشعر 
بنقيضه أو لا تشعر » ولكن إذا شعرت به لم 

ينفر طبعها عن قبوله. 
روضة العاظر ١/لا/!‏ 

6 اسم للاحتمال الراجح. 
شرح تنقيح الفصرل 1" 


اع 


5 تتجويز شيئين إِلَا أَنَّ أحدهما أظهر من الآخر. 
التمهيد في أصول الفقه 81/١‏ 
- تغليبٌ لأحد مجوّزين ظاهري التجويز. 
المحصول ٠١/١/١‏ 
4 ترجيح أحد الاعتقادين مع تجويز الآخر. 
الكاشف 7١‏ 
9 تجويز أمرين فما زادء لأحدها مزيّةٌ على 
سائرها. 
إحكام الفصرل ١/١‏ 
٠‏ الذي يكون متعلّقه راجحا عند الذاكر على 
احتمال النقيض. 
شرح الكركب المنير 4/١‏ 
١‏ الاعتقاد الراجح بأحد النقيضين. 
الحاصل 577/١‏ 


الاحتمال الراجح. 


تقريب الوصول 65 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 
١١‏ غلبة أحد التجويزين على الآخر في القلب 
والاعتقاد. 
بذل التّظر م 
5 - تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر. 
العدّة في أصول الفقه /1/١‏ 
1 ٍْ 
العام ا 
١-اللفظ‏ الواحد الذَّال على شيئين فصاعداً 
روضة الناظر ١‏ 
واحدك. 
التحصيل "49/1١‏ 
* لفظ ب يستغرق جميع المعاني الصالحة له.أو 
الصالح هو للدلالة عليها دفعةً من غير 
نشر البنود 5/١‏ ؟ 
5 - اللفظ الواحد الدّال على مسميين فصاعداً 
مطلقاً معاً. 
الإحكام للآمدي 1١8/9‏ 
4 لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. 
جمع الجوامع كن 
7 اللفظ الواحد الدَّال من جِهةٍ واحدةٍ على 
شيئين فصاعداً. 


المستصفى ؟/؟م 


000 


الطَِّنْ ‏ العام 


اللفظ الدَّال على جميع أجزاء ماهيّة مدلوله. 


مختصر ابن اللحام © ١١‏ 


4- كل لفظ عم شيئين فصاعداً. 
ا 


اللمع 55 


ميات باعتبار أمر اشتركت 
و 


مطلقاً ضربةً. 


فا ل 


مختصر ابن الحاجب 44/5 / منتهى الوصول ١١‏ 
٠‏ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب 
وضع واحدٍ دفعةً. 
ْ إرشاد الفحول 59 
-١‏ الموضوع لمعنّى كل بقيد تتبعه في محالّه. 
شرح تنقيح الفصول 7" 
٠‏ كل ما عم اثتين فصاعداً وكان الأمر به لكل 
واحدٍ منهما أمراً على الآخر. 
التمهيد في أصول الفقه 5/١‏ 
1١‏ اللفظ الدّال على شيئين فصاعداً مطلقاً. 
الإيضاح ١1/‏ 


5 - كون اللفظ مستغرقاً لكلّ ما يصلح له. 


مفتاح الوصول 4" 

مابةاللفط المتسفررق الجميع ما يملع له بشت 
وضع واحدٍ. 

المحصول ١/1/9ه‏ 


7 اللفظ الموضوع لأفرادٍ بمعنّى واحدٍ. 


ميزان الأصول ٠.‏ *؟ 


المحجم الجامع للتعريفات الأصولية 2 العام 


١‏ قولٌ يستغرق جميع ما يصلح له. 
الكاشف 5" 
كل لفظ .مم شيتين اثنين فصاعداً على وجه 
واحدٍ لا مزيّة لأحدهما على الآخر. 
المعونة ١١5‏ 
9 استغراق ما تناوله اللفظ به. 
إحكام الفصول ؟/ا١‏ 
"٠‏ كل لفظ ينتظم جمعاً من الأفراد. 
أصول الشاشي ١1/‏ 
١‏ مما ينتظم جمعاً من المسميات. 
المغني في أصول الفقه 48 
وناك ول وواءا للع سور على فيان 
الشمول. 
شرح مختصر المنار ٠7١‏ 
5 حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة. 
الإحكام لابن حزم 47/١‏ 
4 - لفط دالٌ على جميع أجزاء ماهيّة مدلوله. 
شرح الكوكب المنير ٠١1/5‏ 
هلا ما تعلق بمعلوفين ففتاعدا من حهة واحلة: 
المبخول ١8‏ 
كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو 
معنّى. 


أصول البزدوي /"7/١‏ أصول السرخسي 8/١‏ ؟١‏ 


ا 
57 اللفظة المستغرقة لكل ما تصلح له بحسب 
وضع واحدٍ. 
الحاصل 495/5 
اللفظ الموضوع لمعنّى كلَّىٌّ بشرط شمول 
الحكم لكل فردٍ من أفراده. 


تقريب الوصول 78“ 


1 


9 ما دلّ على استغراق أفراد مفهرم. 
التحرير 1١95+/١‏ 
5ط-_ماأ وضع وضعاً واحداً لمتعددٍ غير محصور 


ستغرقي لجميع ما يصلح له. 


١١ الرجيز‎ 

١‏ لفط يستخترق تمي ع ها تلج له بيو ضع 
واحدٍ. 

المنهاج ؟/١/‏ 


5 ما عمّ شيكين فصاعداً. 
الررقات ١5‏ / العدّة في أصول الفقه ١4/١‏ 
78 ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل 
الشمول. 
المنار ١659/1١‏ 
4 اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح أن يتناوله 
بالجهة التي وقعت متناولاً لما تناوله. 
بذل النّظر 1١١١‏ 
0 لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصورٍ 
ميسترق جم نا يملح ل 
١‏ التورضيح 7/١‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


١-اجتئاب‏ الكبائر وبعض الصغائر والإصرار 


عليها والمياحات القادحة فى المروءة. 


شرح تتقيح الفصرل ١5م‏ 
؟ - العدل من لم يأتِ بكبيرة؛ ولم يداوم على 
صغيرة. 
التمهيد في أصول الفقه ٠١8/«‏ 
؟- هيئةٌ راسخةٌ في النفس تحمل على ملازمة 
العيي ام ماس تح 
النفس بصدقه. 
المحصول ؟/١/1لاه‏ 
5- من عرف بأداء الفرائض وامتثال ما أمر به 
واجتناب ما نهي عنه مما لم يثلم الدين أو 
المروءة. 
إحكام الفصول 57م 
0 - هي الاستقامة. 
المغني في أصول الفقه ٠؛؟#‏ 
5- صفةٌ راسخةٌ في النفس تحمله على ملازمة 
التقوى والمروءة وتحمله أيضاً على ترك 
الكبائر. 
شرح الكوكب المير ؟/585 
1 - الاستقامة على طريق الرشاد والدّين. 


كشف الأسرار 99/9م 


4- هيئةٌ راسخةٌ مرتسمةٌ في النفس تحث على 
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العدالة ‏ عدم التأثير (من قوادح الجلّة) 


ملازمة التقوى باجتناب الكبائر والتحاشي 
عن الرذائل المباحة. 
الحاصل ١/9‏ ولا 
9- ملكةٌ في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر 
والرذائل المباحة. 
المنهاج 44/7 م 
٠٠‏ الاستقامة والمعتبر ها هنا كمالّه وهو رجحان 
جهة الدين والعقل على طريق الهوى. 
المنار ؟/ 2م 
١‏ هيئةٌ راسخةٌ في التفس تحملها على اجتناب 
ما هو محظور. 
شرح المصنف على المنار 0/9" 
حالةٌ في النفس يلزم عنها اجتناب ما نهي 
عنه في الشرع نهي تحريم أو نهي كراهةٍ 
وإتيان ما أمر به في الشرع أمر وجوب أو 
أمر ندب من غير أن يخلٌ بذلك. 
الضروري 7 
١‏ - أهليّة قبول الشهادة وهي محافظةٌ دينية. 
منتهى الوصول /الا 
4 الاستقامة وهي الانزجار عن محظورات دينية. 


التوضيح ؟//ا 


عدم التأثير (من قوادح العلّة) 


١-أن‏ يكون الحكم موجوداً مع وصفيء ثم يعدم 


شرح تنقيح الفصول 401 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


؟ ما إذا كان الحكم يبقى بدون ما فرض علَّة 
له 


المحصرل /١‏ هه 
؟- خفاء أثر اقتضاء العلّة أو انتفاؤه. 
الكاشف "517 
4- وجود الحكم مع عدم العلّة. 
المعونة 7517 
4- زوال الحكم لزوال العلّة في موضع ما. 
إحكام الفصول 4 
5 مفلق العلة مم بجرياة السكم: 
ْ البرهان ٠١ 1/١‏ 
- دعوى المعترض بأنَّ الوصف لا مناسبة له. 
شرح الكركب المنير ٠514/4‏ 


4 


5١١ المنخول‎ 


4 بقاء الحكم مع زوال المجعول علّة. 


الحاصل ؟//411 | 


٠‏ أن ينفى الحكم بعده. 
المنهاج "8/189 ١١‏ 
١‏ إيداءٌ وصنبٍ في الدليل مستغنى عنه. 
منتهى الوصول ١44‏ 
7 ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثيوت حكم 
الأصل. 


مختصر ابن اللحام ١8/‏ 


2 


عدم التأثير (من قوادح العلّة) عدم المكس 


١‏ نفى المناسبة فيه. 


شرح المحلي على مختصر ابن الحاجب ؟//7:1 


عدم المعكس 


(من قوادح العلّة) 


١-وجود‏ الحكم بدون الوصف في صورة 


3 


اأخرى. 
إرشاد الفحول ١99‏ 
؟ - إبداء الحكم بدون العلّة. 
الإيضاح 6٠‏ 


* أن يحصل مثل الحكم في صورة أخرى لعلة 
تخالف العلّة الأولى. 


المحصول ؟/؟/وهءم 


4- وجود الحكم مع انتفاء العلّة. 


الكاشف 17" 
عدم الحكم لعدم العلّة. 
إحكام الفصول ١74‏ / شرح الكوكب المنير 1//4 
5 وجود الحكم بدون الرصف. 
تقريب الرصول ١47‏ 


-١‏ أن ينبت الحكم في صورة بعلَةٍ أخرى. 
المنهاج ١15/7‏ 


4- انتفاء الحكم لانتفاء العلّة: 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


١‏ الكُرف - العادة 


١‏ غلبة معئّى من المعاني على الناس. 

شرح تتقيح الفصول 48 ؛ / تقريب الوصول ١48‏ 

؟" ما اشتهر بشهادات العقول وتلقته الطبائع 
0-0 


شرح مختصر المنار ١85‏ 
العزيمة 
١-ما‏ لزم العباد بإلزام الله تعالى. 
الإحكام للآمدي ١/؟؟1١‏ / الضروري .> 
١‏ الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض 
راجح. 
ْ مختصر ابن اللحام 17" 
؟ ‏ الحكم الثابت من غير مخالفة دليلٍ شرعيٌ. 
روضة الناظر ١0/1/1١‏ 
- ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى. 
المستصفى 4/8/١‏ 
مالم كمي أو عكر إلى سهولة لا لعذر أو 
لعذْرٍ لا مع قيام السبب للحكم الأصلي. 
نشر البنود ١//اه©‏ 
1-ما جاز فعله إن لم يوجد المقتضي للمنع منه. 
التحصيل ١/9/١‏ 


ع 


طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعيٌ. 


شرح تنقيح الفصول 18 


07 


الشرف - العادة العزيمة 


4 الحكم الثابت على وجه لا يلزم منه مخالفة 


الإيضاح ١م‏ 
4-اسمٌ للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر. 
ميزان الأصول هه 
٠‏ ما لزمنا من الأحكام ابتداءً. 

أصول الشاشي 17" 

لاما شرع غير متعلقي بالعوارض. 
المغني في أصول الفقه 4.1 
حكمٌ ثابتٌ بدليل شرعيّ خالٍ عن معارض 

راجح. 
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شرح الكوكب المنير 4175/١‏ 
7 ما ثبت ابتداء بإثبات الشارع حقًّا له 
شرح مختصر المئار ١1١١‏ 
4 اسم لما هو أصل غير متعلق بالعوارض. 
أصول البزدري 599/9 / المثار 417/١‏ 4 
6_ما لزم العباد من فعل أو ترك. 
تقريب الوصول ٠١56‏ 
ما شرع أبتداءً غير متعلّقٍ بالعوارض. 
التحرير 74/9 ؟ 
ما شرع من الأحكام الكليّة ابتداء. 
1 المرافقات ”./١‏ 


8 ما هو مشروعٌ ابتداءة من غير أن يكرن متصلاً 


أصول السرخسي ١١1//١‏ 


المحجم الجامع للتعريفات الأصولية 


العلة 
١-علّة‏ الأصل :كونها باعنةٌ»أي: مشعملةٌ على 
حكمةٍ مقصودةٍ للشارع من شرع الحكم. 
مختصر ابن اللحام 47 ١‏ 
" - المعنى الذي يقتضي الحكم, 
اللمع ٠١4‏ 
* ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه 
علامةً عليه. 
المستصفى ؟/.؟ 
4 ما شرع الحكم عنده تحصيلاً للمصلحة. 
مسلم الثبوت ؟/.5؟ 
4 المعرّف للحكم. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/1"؟ / المنهاج 43/7 
١‏ متعلّق الحكم ومناطه. 
الإحكام للآمدي ١848/7‏ 
-الباعث. أي: مشتملة على حكمةٍ مقصودةٍ 
للشارع من شرع الحكم. 


4 الوصف الجامع بين الأصل والفرع. 

إرشاد الفحول ١1/8‏ 
9 مناط الحكم. 

روضة الناظر 759/1 
٠‏ الوصف المعرّف للحكم بوضع الشارع. 


نشر البنود ١759/9‏ 
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١‏ حكمة الحكم» وقد تطلق على مظبّته. 
الإيضاح /ا 
١‏ المعنى الذي إذا وجد يجب به الحكم معه. 


ميزان الأصول ممه 


5 الوصف الجالب للحكم. 

إحكام الفصول ١174‏ 
6 ما يضاف إليه وجوب الحكم. 

شرح مختصر المنار ١55‏ 
المغني في أصول الفقه 47 

1١‏ - فرج للأصل وأصل الفرع. 
شرح الكوكب المنير ١8/4‏ 
8 مجرد أمارةٍ وعلامةٍ نصبها الشارع دليلاً على 

الحكم. 


شرح الكوكب المنير 9/6" 


58_ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداءً. 
مختصر ابن الحاجب 1/9" | 


أصول البزدوي ١11/4‏ 

٠‏ -ما شرع الحكم عنده لحصول الحكمة؛ جلت 
مصلحةٍ أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها. 
تيسير التحرير 7/7" 

١‏ الحم والمصالح التي تعلّقت بها الأوامر» أو 
الإباحة؛ والمفاسد التي تعلّقت بها النواهي. 


558/١ الموافقات‎ 
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9 _ ما يضاف إليه وجروب الحكم ابتداءً. 
المنار 477/١‏ 
** _ما أَنَّرت حشكماً شرعيًا. 
بذل التنّظر مه 
4 المعنى الجالب للحكم. 
العدّة في أصول الفقه ١/ه/ا١‏ 
6 المغيّرة بحلولها حكم الحال. 
أصول السرخسي 1/7.م 
71 علة حكم الأصل : إما أن تكون بمعنى 
الباعث أو بمعنى الأمارة المعرّفة له. 


الإحكام للآمدي «/7؟ 


أ العلة القاصرة | 
١‏ التي لا توجد في غير محل النضٌ. 
شرح تتقيح الفصول 4.2 
؟ ‏ التي لم تتعدٌ الأصل إلى الفرع. 
إحكام الفصول ١74‏ 
د إذا اسعنبظ القايسن عله في محل التسن 
وكانت مقتصرة عليه منحصرة فيه لا تتعدأاه. 
البرهان ١١6/9‏ 
 #‏ المقصورة على محل النصٌ المنحصرة فيه التي 
لا تتعداه إذا كانت منصوصةً أو مجمعاً عليه. 
الإيهاج ١64/8‏ / 


6 التي لا تتعدى إلى فرع. | 


العدّة في أصول الفقه اإكبار 


العكة القاصرة ‏ العلّة المتعلّية ‏ العيشم 


إ العلّة المتعية 


-١‏ أن توجد في محل آخر غير محلّها الذي نصٌّ 
الشارع عليه. 


مفتاح الوصول 4 ١‏ 


|" التي تعدّّت الأصل إلى الفرع. 


إحكام الفصول ١1/4‏ 


| ؟- التي تتعدى إلى فرع أو أكثر. 


العدّة في أصول الفقه ١5/١‏ 
العيكم 
١‏ صفةٌ توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض. 
مختصر ابن الحاجب ١/7ه‏ 
؟ ‏ معرفة المعلوم على ما هو عليه. 
اللمع 4 / التمهيد في أصول الفقه "5/١‏ / الكاشف ٠١‏ / إحكام 
الفصول ١7١‏ / الورقات 8 / العدّة في أصول الفقه /١‏ 
*- صفةٌ ينكشف بها المطلوب انكشافاً تامًا. 
إرشاد الفحول 4 
4 - صفةٌ توجب تمييزاً لا يحتحل النقيض. 
مختصر ابن اللحام هل 
صفةٌ يحصل بها لنفس المتصف بها التسييز 
بين حقائق المعاني الكليّة حصولاً لا يتطرّق 
إليه اسحتمال نقيضه. 


الإحكام للآمدي ٠١/١‏ 


1 ينمز المتصف بها بين الجواهر 


والأجسام والأعراض » والواجب 
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والممكن والممتنع تمييزاً جازماً مطابقاً. 
أي : لا يحتمل التقيض. 
شرح الكوكب المنير >1١‏ 
* - نقيض الشيء على ما هو عليه. 
الإحكام لابن حزم 3/9 
4- السجزم المطابق للحقٌ. 
تقريب الوصول ه48 
5 حكم لا يحتمل طرفاه نقيضه عتد من قأم به 
لموجب. 


التحرير لين 
١‏ - صفةٌ توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض. 
منتهى الوصول © 


١ 


١‏ حيث يكون المسكوت عنه موافقاً للملفوظ به 
وكان أولى بالحكم من المنطوق. 
إرشاد الفحرل ١65‏ 


فحوى السخطاب 


* ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه... مما ينص 
فيه على الأدنى لينبه به على الأعلى» وعلى 
الأعلى لينبه به على الأدنى. 

اللمع 54 

؟ -إن كان أولى من المنطوق. 

شرج المحلي غلئ:جمع الجرائع 5401/1 
5 ثبوت حكم المنطوق للمسكوت لفهم المناط. 
مسلم الثبوت 408/١‏ 
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فحوى الخطاب . فرض العين 


5 ما كان المسكوت فيه أولى من المنطوق. 
نشر الببود 95/١‏ 
5 فهم الحكم في المسكوت من المنطوق 
بدلالة سياق الكلام ومقصوده» ومعرفة 
وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى. 
روضة الناظر ؟9/٠١؟‏ 
*- أن ينص على شيء ينبه به على غيره. 
التمهيد. في أصول الفقه ٠١/١‏ 
)4 إثيات حكم المنطوق به للمسكوت عنه 
بطريق الأولى. 
تقريب الوصول لا/ 
4- ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلّم 
بعرف اللغة. 


79٠ الإشارة‎ 


أ فرض العين | 
4 تعلّق - بكل عين ولا يكفي البعض. 
شرح تنقيح الفصول وهة١‏ 
؟-مايستحقٌ المكلّف بتركه الذَّمّ مطلقاًء غير 
ملتفتم فيه إلى غيره من المكلّفين. 
الكاشف /ا؟ 
؟- طلب فعل العبادة من كل واحلٍ بالذَّات أو 
من معيّن. 
شرح الكوكب المنير ١/#ا/ام‏ 


* - الوجوب إن تناول كل أحدٍ. 


٠١/١ المنهاج‎ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


0 طلبٌ مقدّرٌ على كل عين من أعيان المكلفين. 
الموافقات ١/١‏ 
فرض الكفاية ١‏ 

١‏ أن البعض يكفي فيه. 

شرح تتقيح الفصول 6ه ١‏ 
إذا قام بها رجلّ يسقط الفرض عن الباقين. 

المسوّدة إلا 
*'-_إذا كان الغرض من ذلك الشيء حاصلا بفعل 
البعض. 
المحصول "11١/7/١‏ 
# -الواجب الذي يستحق المكلف بتركه الذمٌّ 
مشروطاً بإعراض سائر المكلّفين عن القيام به. 
الكاشف /ا؟ 


4- يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. 


شرح الكركب المنير /١‏ هلا" 
- الواجب على الكل ويسقط بفعل البعض. 
التحرير ؟/١؟‏ 


إقامة الأوّد العارض في الدين وأهله. 


الموافئقات 1١51/1١‏ 
9 واجبٌ على | لجمبع ويسقط بفعل بعضهم. 
منتهى الوصول 4م 


]1 


فرض الكفاية ‏ الفرق ( من قوادح العلّة) 


إٍ الفرق (من فوادح العلّة) 


-١‏ إبداء وص في الأصل يصلح أن يكون عله 
يمسم وده 


شييية نأن:: يجمع المستدل بين الأصل 
والفرع بأمر مشترك ببنهما فيبدي المعترض 
ضرا فارقاً بيئه وبين الفرع. 


إرشاد الفحول ٠٠.١‏ 


؟ - إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى 


الصورتين مفقود في الأخرى. 
شرح تنقيح الفصول “0 4 


5 وه 8 
إبداء وصفي في الأصل تارة يذعيه منضمًا 


إلى ما علل به المستدل. ومرَّةٌ يدَّعيه مستقلاً 
فيسمى معارضةً في الأصل. أو إبداء أمرٍ 
في الفرع لا يثبت الحكم بالنّظر إليه ويسمى 
معارضة في الفرع. 


١9 الإيضاح‎ 


-الفرق بين الأصل والفرع. أو الفرق بين 


الوصف والحكم. 


١١١ الكاشف‎ 


6 أن الجامع لم يلتزم بجمعه مساواة الفرع 


للأصل. 


١١5/9 البرهان‎ 


1 إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين 


الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه. 
شرح الكركب المنير 7/4" 
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ا 
1- إبداء معبى مناسب للحكم يوجد في الأصل» 
ويعدم في الفرع» أو يوجد في الفرع ويعدم 

قّ الأصل. 


تقريب الوصول "47 ١‏ 
4- جعل تعيين الأصل علَةٌ والفرع مانعاً. 
المنهاج 4/7 4 ١‏ 
9 راجمٌ إلى المعارضة في الأصل والفرع. 
جمع الجوامع 715/1 


فساد الاعتبار | 


(من قوادح العلّة) 
١-إِنّه‏ لا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكم 
لمخالفته للنصٌ أو الإجماع.أو كان الحكم 
مما لا يمكن إثباته بالقياس. أو تركيبه 
مشعراً بنقيض الحكم المطلوب. 
إرشاد الفحول ؟.؟ 
؟ - أن يعتبر حكماً بحكم قد ورد النصٌ بالتفرقة 


التمهيد في أصرل الفقه ١947/4‏ 


منازعةٌ في نوع ما جعل دليلاً فيه مع تسليم 


دلالته في نوعه. 
الإيضاح ١51١‏ 
5 الجمع في محل فرّقه الشارع أو الفرق في 
الكاشف 849 


075 


فساد الاعتبار فساد الوضع 


6 مخالفة القياس نضّاً أو إجماعاً. 
شرح الكركب المنير 5/5؟ 
5 أن يكون القياس مخالفاً للنصٌ لامتناع 
الاحتجاج حيقشئل. 
منتهى الوصول ١57‏ 
* - مخالفة القياس للنّصّ. 
مختصر ابن الحاجب 8559/7؟ 
4 مخالفة القياس نضًاء 
مختصر أبن اللحام ١65‏ 
9 أن يخالف نضا أر إجماعاً. 


جمع الجوامع ؟/4 7 


فساد الوضع 
(من قوادح العلّة) 
١‏ إبطال وضع القياس المخصوص في إثبات 
الحك السخصوصن بان يبن المعترض أن 
الجامع الذي ثبت به الحكم قد ثبت اعتباره 
بنصٌ أو إجماع في نقيض الحكم. 
1 إرشاد الفحول ٠١7‏ 
؟ أن يعلّق على العلّة ضد ما تقتضيه. 
التمهيد في أصول الفقه ١9/4‏ 
 *‏ منازعةٌ في نوع القياس.فإذا استدلٌ به على 
منكره نازع في كونه دليلاً. 
الإيضاح ١65‏ 
4 تعلينٌ على العلَّة ضد ما اقتضته. 


١١١ الإيضاح‎ 


4 وضع التعليل فيما لا يعلل» وتعليق الحكم 


بما ييل نقيضه. 
الكاشف 59 
5 أن يعلّق على العلَّة ضد ما تقتضيه. 
المعونة ٠‏ 6 ؟ 


١‏ أن يجعل العلّة وصفاً لا يليق بذلك الحكم. 
أصول الشاشي ؟ هلا 
4- كون الجامع بين الأصل والفرع ثبت اعتباره 
بنصٌ أو إجماع في نقيض الحكم. 
شرح الكوكب المنير 47/4 ؟ 


أن يترتب على العلة نقيض ما تقتضيه. 


الوجيز 7 

أنايعلق على لضت كن هنا يتقفكة 
الومقفه 

شرح المصنف على المنار 8/9" 


-1١‏ أن تخالف العلَّة أصلاً تتقدَّم عليه من نصّ 
كتاب أو سن أو إجماع أو قاعدةٍ كلَيةِ. 
ّْ المنخول 4١6‏ 
٠١‏ - كون الجامع ثبت اعتباره بنصٌ أو إجماع في 
قفن الحك: 
منتهى الرصول ١917‏ 
1١‏ - كون الجامع ثبت اعتباره بنصٌّ أو إجماع في 
قي الك 
مختصر ابن الحاجب 55/79 
اقتضاء العلّةَ نقيض ما علّق عليها. 


مختصر ابن اللحام مم١‏ 


فساد الوضع ‏ الشقه 


0 أن لا يكرن الدليل على الهيئة الصالحة 
لاعتباره في ترتيب الحكم. 
جمع الجوامع فين 
الضفقه 
١‏ العلم بأحكام الأفعال الشرعيّة. 
روضة الناظر 14/1 
؟ - العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة التي لا 


يعرف بالضرورة كونها من الدين إلا إذا 
حصل بالاستدلال على أعيانها. 


١51//١ التحصيل‎ 


" - العلم بجميع الأحكام الشرعيّة العمليّة 
المكتسب من الأدلة التفصيلية. 


نشر البنود ١9/١‏ 

4 - العلم بالأحكام الشرعيّة الشابتة لأفعال 
المكلّفين. 

4/١ المستصفى‎ 


6 العلم الحاصل بجملةٍ من الأحكام الشرعيّة 
الفرعيّة بالنّطر والاستدلال. 

الإحكام للآمدي 48/١‏ 

 ”‏ العلم بالأحكام الشرعيّة عن أدلتها التفصيلية. 

مسلم النبوت ١١/١‏ 


7 العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
بالاستدلال. 


مختصر أبن اللحام 1م 
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#منتترفةالاسقاء الالدرعة الى طريفيها 


الاجتهاد. 
اللمع " 
9- العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب 
من أدلتها التفصيلية. 
جمع الجوامع ١/؟4‏ 


٠١‏ العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال. 


إرشاد الفحول " 


١‏ العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 


التفصيلية بالاستدلال. 
مختصر ابن الحاجب 18/١‏ / منتهى الرصول " 
؟ 1‏ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب 
من أدلتها التفصيلية. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 6٠‏ 
العلم بالأحكام الشرعية العملية 


بالاستدلال. 
شرح تنقيح الفصول ١١7‏ 
4 العلم بأحكام أفعال المكلَّفِينَ الشرعية دون 
العقلية. 


التمهيد في أصول الفقه / العدّة في أصول الفقه 574/١‏ 

6 العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدلٌ 

على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين 
ضرورة. 


المحصول 5/1 


هن 8 


٠١ الكاشف‎ 

معرفة الأحكام الشرعيّة. 
إحكام الفصرل ١1١‏ 

8 العلم بأحكام التكليف. 
البرهان 88/١‏ 
8 معرفة الأحكام الشرعيّة الفرعيّة بالفعل أو 


بالقوّة. 
شرح الكوكب المنير 41/1 
العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المدلولة 
النّظريّة التي ليس بديهيًا كونها من الشّرع. 
الحاصل 5753/١‏ 
١‏ العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة بأدلتها على 
التفصيل في الأحكام وفي أدلّتها. 
تقريب الرصول ”م 
7 التصديق لأعمال المكلّفِينَ التي لا تقصد 
لاعتقادٍ بالأحكام الشرعيّة القطعيّة مع ملكة 
الاستنياط. 
التحرير ٠١/1‏ 
؟ 5‏ التمكن الحاصل في معرفة الأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية. 
الوجيز " 
4 العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب 
من أدلتها التفصيلية. 


58/١ المنهاج‎ 
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0- معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها 


الاجتهاد. 
الورقات /ا 
5 العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها 
التفصيلية بالاستدلال. 


شرح المصنف على المثار 9/١‏ 
80 _ يفيد جملةً من العلوم بأحكام شرعيّة؛ وهي 
الأحكام المستفادة بالشرع لا الأحكام 
المدركة بالعقل. 
بذل التّطر + 
4 معرفة النفس ما لها وما عليها عملاً. 
التوضيح ٠١/١‏ 
العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية. 


١١/١ التوضيح‎ 


ا القدرة المُقَكنَّة 
١‏ سلامة الآلات وصحة الأسياب. 
مسلم الثبوت ١1/١‏ 
5 أدنى ما يتمكّن به المأمور من أداء ما لزمه 
بدنيًا كان أو ما ليّا. 
أصول البزدوي 1١91/1‏ 
 *‏ سلامة آلات الفعل وصحة أسبابه. 
تيسير التحرير 4/7 ١4‏ 
- أدنى ما يتمكّن به المأمور من أداء ما لزمه. 


المثار 949/1 
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القدرة المُمَكنَة ‏ القدرة الميشرة ‏ القراءة الشاذَّة 


6 أدنى ما يتمكّن به من أداء المأمور به ماليًا 
كان أو يدنيًا. 
أصول السرخسي 5/1" 
1 أدنى ما يتمكّن به المأمور على أداء المأمور 
به من غير حرج غالباً. 
التوضيح ١9/١‏ 
القدرة الميشرة 
-١‏ صفةٌ بها قدر الإنسان على الفعل مع يسر. 
فواتح الرحموت ١//ا"١‏ 
؟'-غَيِّرَت صفة الواجب فجعلته سهلاً ليّنأ» 
فيشترط بقاء هذه القدرة لبقاء الواجب» فإذا 
انقطعت هذه القدرة بطل ذلك الوصف. 


أصول البزدوي ٠١7/١‏ 
*- ما يوجب يسر الأداء على العبد بعدما ثبت 
الإمكان بالقدرة الممكنة. 
تيسير التحرير 44/19 ١‏ 
4 - زائدةٌ على الأولى ‏ القدرة الممكنة ‏ بدرجة 
كرامة من الله تعالى. 
أصول السرخسي 58/١‏ 
0 -ما يوجب اليسر على الأداء. 


1١99/١ التوضيح‎ 


أ القراءة الشادَّة 


١-ما‏ نقل نقلا غير متواتر. 


روضة الناظر ١1/1١‏ 
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؟ -ما نقل قرآناً آحاداً. 
شرح المحلي على جمع الجرامع 571/١‏ | 
*'-ما ليس بمتواتر. 


إرشاد الفحول ٠‏ 
القضاء 
١‏ إن أدْي الواجب بعد خروج وقته المضيّق أو 
الموسّع المقدّر. 
المستصفى 948/١‏ 
؟ -فعلٌ كل وقيل: بعض مأ خرج وقت أدائه 
استدراكاً لما سبق له مقتض للفعل. 
جمع الجوامع ١٠/1‏ 
؟_ما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له 
وجوب مطلقاً. 
مختصر ابن الحاجب /١‏ +78 
4-فعل الواجب بعد الوقت المقدَّر شرعاً 
استدراكاً لما فات. 
فوائح الرحموت 86/١‏ 


0 ما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق. 


مختصر ابن اللحام »6 


1 فعله الشيء بعد خروج وقته المعيّن شرعاً. 
روضة الناظر 1١5//1‏ 


/ا- إن وقعت العبادة بعد الوقت المذكور. 


التمهباد في تخريج الفروع على الأصول 5 


رع 
جىللايجع هري 
(سكس (دجْن (لزومسسن 


4 إن فات الوقت ففعلها العبادة بعدفوات 
الوقت. 
اللمع /ا١‏ 
9-فعل العبادة كلّها خارج الوقت المقذَّر لها 
حال كون ذلك الفعل تداركاً لشيء علم 
تقدِّم ما أوجب فعله في خصوص وقته. 
نشر البنود /١‏ 8م 
٠٠‏ إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عيِّنه الشرع 
شرح تنقيح الفصول "الا 
1١‏ إن أدّيت العبادة خارج وقتها المضيّق. 
التحصيل ١/9/١‏ 
اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود. 
المحصول ١14/8/1١/١‏ 
تسليم مثل الواجب في غير وقته المعبّن 
شرعاً. 
ميزان الأصول "5 
فا تسليم مثل الواجب إلى مستحقّه. 
أصول الشاشي ١45‏ 
0 تسليم مثله؛ أي : الواجب. 
المغني في أصول الفقه وذ 
فعل الواجب حارج الوقت المقدَّر له شرعاً. 
شرح الكوكب المنير 1/ 5م 
تسليم مثل الواجب بالأمر. 


شرح مختصر المنار 48 / المثار 0 / التوضيح ل 
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اسم لتسليم مثل الواجب بالأمر. 
أصول البردوي ١4/١‏ 
9 إيقاع: العبادة بعد وقتها المعيّن لها شرعاً. 
تقريب الوصول ٠١8‏ 
:30 إننقاظ الواجب الايت في :الذمة كسلن تله 
من المكلّف وهو 3 
الوجيز 4 6 
فعل الواجب بعد الوقت لخلل وقع في أدائه. 
تيسير التحرير ؟/193 
77 إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور هو 
أصول السرخسي 44/١‏ 
؟" إن دي الواجب بعد خروج وقته المضيّق أو 
الموسّع مع تركه عمداً أو سهواً. 


منتهى الوصول 719 


أ القلب (من قوادح العلّة) 


1- أن يبيّن القالب أنَّ ما ذكره المستدل يدل عليه 
لا له. 


إرشاد الفحول ١919‏ 
؟ - إثبات نقيض الحكم بعين العلّة. 
شرح تنقيح الفصول لحي 


؟- جعل علَّة المستدل التى كانت 


تححة له 
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حجة عليه لا 


التمهيد في أصول الفقه ٠١7/4‏ 


#- أذ يعلق غلى العلّة المذكوزة في قباس تقيض 
الحكم فيهء ويجعل القياس على الأصل 
المذكور. 

| الإيضاح ٠٠١9‏ 
فذاق علو عن :مله ا لمد عزو لو ماضن شيون 
الحكم المذكور فيه؛ ويردٌ إلى ذلك الأصل 
المحصول ؟/؟/لاهم 
5 مشاركة المعترض في علته في نقيض حكمه. 
الكاشف "1” 

* - مشاركة الخصم للمستدل في دليله. 
إحكام الفصول ١/4‏ 
4- تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلَّة 


إلحاقاً بالأصل. 
شرح الكوكب المنير 1/4"ام 
#بتعليق تقيض شفع المسجيل على عليه 
وإلحاقه يأصله. 
الحاصل 415/7 
٠١‏ - إثبات نقيض الحكم بالعلّة بعينها. 
تقريب الوصول ١47‏ 


ناوسنل ل قلق 


إلحاقاً بأصله. 
المنهاج ١5/8"‏ 
- قلب الوصف شاهداً على الخصم بعد أن 
كان شاهداً له. 


المنار ورا 


المعجم العجامع للتعريفات الأصولية 
١١‏ تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها. 
مختصر ابن اللحام 5م١1‏ 


4 دعوى أنَّ ما استدلٌ به في المسألة على ذلك 
الوجه عليه لا له. 


جمع الجوامع ذال كن 


القول بالموجب ْ 
(من قوادح العلة) 


المخلااف في صورة النزاع. 
شرح تتقيح الفصول ةا ١‏ 
5 - تسليم ما جعله المستدل موجبا لعلته مع 
الأيضاح ٠” ١1/‏ 
 "*‏ تسليم ما جعله المستدل موجب العلة مع 
المحصول ؟/58/9م 
4 موافقة المعترض المعلل في حكم علته مع 
بقاء الخلاف في المسألة. 
الكاشف 517 
6- تسليم كون الوصف علَّة» وبيان أنَّ معلولها 
غيما اداه المعلل: 
أصول الشاشي 45م 


1 التزام ما يلزمه المعلل بتعليله. 


00١ 


المغني في أصول الفقه ”١©‏ / المنار "19/١‏ 


القول بالموجب 


1 تسليم مقتضى الدليل مع يقاء النزاع في 
الحكم. 


شرح الكركب المنير 4/4 
4- قبول السائل ما يوجبه المعلّل عليه بتعليله مع 
بقاء الخلاف في الحكم المقصود. 
كشف الأسرار ٠١/4‏ 
4 تسليم ما ادَّعاه المعّل مع بقاء الخلاف. 
الحاصل 9751/7 
6 نسل اسم الدليل الذي 'اسعال به 
المستدل إلا أنه يقول: هذا الدليل ليس في 
محل النزاع إنَّما في غيره» فيبقى الخلاف 
تقريب الرصول ١57‏ 
١‏ نصٌ الدليل في غير محل التزاع. 
تيسير التحرير 4/4 ١7‏ 


تسليم قول المستدل مع بقاء الخلاف. 


المتهاج ١41/7‏ 
- تسليم مقتضى ما نضّه المستدل دليلاً لحكم 

مع بقاء الخلاف. 
الإبهاج “41/9 ١‏ 


4 حقيقة تسليم الدليل مع بقاء النزاع. 
منتهى الوصول ٠٠١‏ 
0 تسليم الدليل مع منع المدلول.أو تسليم 
مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف. 


مختصر ابن اللحام ١814‏ 
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جمع الجوامع #11//7 


القياس ْ 


١‏ حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما 

أو نفيه عنهما بجامع حكم أو صفةٍ أو 

١85/9 التحصيل‎ 

؟ ‏ حمل معلوم على معلوم في حكمه لمساواة 

نشر البنود 4/9 ٠١‏ 

؟- حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعتى 
4 - مساواة فرع لأصل في علَّة حكمه. 

مختصر ابن الحاجب 7١4/١‏ / منتهى الوصول ١55‏ 

4 حمل معلوم على معلوم لمساواته في علّة 
حكمه عند الحامل. 

حمع 

1 حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما 

أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات 
حكم أو صِفْةٌ أو نفيهما عنهما. 

٠78/9 المستصفى‎ 

1-مساواة المسكوت للمنصوص في علَّة الحكم. 

مسلم الغبرت ؟45/9؟ 


الجرامع ١7/97‏ ؟ 
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القياس 


4- الاستواء بين الفرع والأصل في العلَّة 
المستنبطة من حكم الأصل. 
الإحكام للآمدي "/غ /ا1 
إرشاد الفحول ١/4‏ 
٠٠‏ إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل 
اشتباههما فى علَّةَ الحكم عند المثبت. 
شرح تنقيح الفصول 7 
-١‏ رد فرع إلى أصل بِعلَّةٍ جامعةٍ بينهما. 
التمهيد في أصول الفقه 4/١‏ ؟ / العدّة في أصول الفقه ١14/١‏ 
١‏ حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما 
أو نفيه عنهما بجامع بينهما 
الأيضاح ٠7‏ 
5 - إلحاق صورةٍ مجهولة الحكم بصورة معلومة 
الحكم لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك 
الحكم. 
مفتاح الوصول ١١9‏ 
4 إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل 
اشتباههما في علَّةَ الحكم عند المثبت. 
المحصول ؟/؟/7 
8 إبائة مغل حكم أحد المذكوريّن بمثل علّته 
فى الآخر. 


ميزان الأصول 5814 / شرح المصدف على المنار ١44/9‏ 
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تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما 
في علّة الحكم عند المجتهد. 
الكاشف ”4 
١‏ حمل فرع على أصل بعلَّةٍ جامعةٍ بينهما 
وإجراء 4 الأصل على الفرع. 
المعرنة ١١"4‏ 
4 حمل أحد المعلرميّن على الآخر في إثبات 
الحكم إسقاطه بأمرٍ يجمع بينهما. 
إحكام الفصول ١14‏ 
9 -تريُبٍ الحكم في غير المنصوص عليه على معنى 
هو علَّة لذلك الحكم في المنصوص عليه. 
أصول الشاشي 76" 
٠٠‏ إبانة مكل حكم أحد المعلوميّن بمثل علته في 
الآخر. 
شرح مختصر المنار ١5١‏ 
أن يحكم في شيءٍ ما بحكم لم يأتِ به نص 
لشبهه شيئاً آخر ورد فيه ذلك الحكم. 
الإحكام لابن حزم 44/١‏ 
- رد فرع إلى أصل بِعلَةٍ جامعة. 
ْ شرح الكوكب المنير 5/" 
17 حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم 


# 


لهما أو نفيه بإئبات صفةٍ أو حكم أو نفيهما 


عنهما. 
المنخول 74" 
4 إثبات مثل حكم النصٌ فيما لا نص فيه. 


كشف الأسرار "ل /ا؟ 


لافساههما فق عله البحكم عنذ المتبت: 
الحاصل 175/7 
لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما 


تقريب الوصرل ١74‏ 
إظهار مثل حكم الأصل في الفرع بمثل علته 
الوجيز 54" 


4 مساواة محل لآخر في علّة حكم له شرعيّ 
التحرير “554/1 
9 إثبات حكم معلوم في معلوم آخر 
لاشتراكهما في علّة الحكم عند المثبت. 
المنهاجح /ه 
»ادر القرع إلى الأضل بعلة تجممهمًا ف 
الحكم. 
الورقات *؟ 
5 - تحصيل مثل حكم الأصل في الفرع لمشاركةٍ 
بينهما في العلّة رأياً واجتهاداً. 
بذل النظر 6/01 
"5 تعدية الحكم إلى الفرع. 
أصول السرخسي ١44/9‏ 
9 _ حمل أحد المعلوميّن على الآخر في إثبات 
حكم أو إسقاطه بأمر جامع بينهما. 


الإشارة /9؟ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


4 حمل شيئين أحدهما على الآخر في إثبات 
نف أو نعيد إذااكان الاثنات او«الشي :أو 
06 م 
جامع بينهما من علَّةٍ أو صفةٍ 

الضروري *8؟١‏ 


0 تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلَةٍ 


متّحدةٍ لا تدرك د بمجرّد اللغة. 


الترضيح 67/7 
القَياسٌُ الجليٌُ 
١-ما‏ قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. 

إرشاد الفحرل ١98‏ 
دما كاتكاقية الْعلّةقضوصة أو قب متضومة 
غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوعٌ 
الإحكام للآمدي 4/" 

* ما علم فيه نفي الفارق. 
مسلم النبوت 80/7" | 

#-ما قطع فيه بنفي الفارق. 
جمع الجوامع / مختصر ابن الحاجب ”//ا 4 ؟ / 
مختصر ابن اللحام ١6٠‏ / نشر البنود 49/7 ؟ / شرح 
الكركب المنير ٠1//4‏ 7 
4 ما لا يحتما إِلَّا معنّى واحداً» وهو ما ثبت 


عليّته بدليل قاطع يحتمل التأويل 


25 


اللمع 543 


القياسٌُ الجِليٌ ‏ القياسسٌ الخفيٌ 


1- أن ينصّ الشرع على العلّة أو تثبت بالإجماع. 
التمهيد في أصول الفقه 8/1١‏ 

ما علمت علّته قطعاً إِنّا بِنِصّ أو فحوى 
خطاب 


5 إجماع أو غير ذلك. 
إحكام الفعول /ا؟+ 


4 ما سبقت إليه الأفهام. 


٠ الوجيز‎ 


ش القياس الخفيٌ | 


-١‏ ما يكون نفي الفارق فيه مظنوتاً. 
إرشاد الفحول 1١98©‏ 
؟ - ما كانت العلَّة فيه مستنبطةٌ من حكم الأصل. 
الإحكام للآمدي 4/4 
”ما لم يعلم فيه إلغاء الفارق وإنما قصارى 
الأمر الظنّ. 
فواتح الرحموت ؟/:9م 
*-ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويًا. 
شرح المحلي على جمع الجوامع 40/7 * 
4 - ما يكون نفي الفارق فيه مظنوتاً. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 40/7 ١‏ 
1- ما كان محتملاً. وهو ما ثبت بطريت محتمل. 
اللمع 99 
ما كان احتمال ثبوت الفارق فيه قويًا. 
نشر البنود 849/7 ؟ 
4-ما أخذت علَّته بالتأثير والاستنباط. 


التمهيد في أصول الفقه ١//10؟‏ 


المحجم الجامع للتعريفات الأصولية 


4 ما ثبعت علّته بالاستنباط. 


إحكام الفصول 5171 
٠‏ إن لم يقطع فيه بنفي الفارق؛ ولم تكن علّته 
منصوصاً عليها أو لم تكن مجمعاً عليها. 
شرح الكوكب المنير 4/54" 
١‏ ما لم تسبق إليه الأفهام. 


الوجيز 07 


أ قياس الدَّلالة ْ 
-١‏ مالم تذكر فيه العلَّة صريحاً ودلٌ عليها 
بملازمها. 
فواتح الرحموت 7/9" 
؟ ‏ الجمع بين الأصل والفرع بأحد موجبي العلّة 
في الأصل استدلالاً على الموجب الآخر. 
الإحكام للآمدي 4/4 
1 أن لا يذكر فيه العلّة بل وصفٌ ملازمٌ لها. 
إرشاد الفحول ١48‏ 
4 ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها. 
جمع الجرامع 41/7 
5 أن لا يذكر فيه العلَّة بل وصفٌ ملازمٌ لها. أو 
الاستدلال بأحد الموجبيّن وبالعلّة على 


الموجب الآخرء لكن يكتفى بذكر موجب 
العلّة على التصريح يها. 


شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ؟/4/8* 


2 


قياس الدّلالة 


5-ما جمع فيه بين الفرع والأصل بدليل العلّة. 
مختصر ابن اللحام ١8٠‏ 
أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلّة. 
روضة الناظر 7001/15 
4- أن ترد الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى 
الذي عُلّقَ عليه الحكم في الشرع إلا أنه 
يدل على وجود علّة الشرع. 
4- ما كان الجامع فيه هو لازم العلَّة فأثرها 
تحكنيا' 
نشر البنود 5/7 8؟ 
٠١‏ - أن يذكر لازم العلّة من غير تصريح بها. 
الإيضاح م 
عليها. 
مفتاح الوصول 1١65‏ 
1 إن ْمِعَ في القياس بأحد مُوجبِي العلّة في 
الأصل المقيس عليه لملازمة الآخر. 


شرح الكوكب المير 51١/4‏ 


 1*‏ ما لا يذكر فيه العلّة بل وصفٌ ملازمٌ لها. 


تيسير التحرير ١1/7/4‏ 

4 الاستدلال بأحد النظيريّن على الآخرء وهي 

أن تكون العلّة دالّة على الحكم ولا تكون 
موجبةً للحكم. 


الورقات 55 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


03 


قياش الشيه 


أ مايوهم المناسبة من غير اطلاع عليها. أو 

الحكم. 

الإحكام للآمدي 7/7/8 

؟- مناسبة الوصف الجامع لعلّة الحكم وإن لم 

"9٠١/١ المستصفى‎ 

؟ - ما يظنٌ كونه علَّة للحكم أو مستلزماً لها سواء 
كان ذلك في الصورة أو في الحكم. 

شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/44؟ 

ويكون شبهه بأحدهما أكثر. أو الجمع بين 

الأصل والفرع بوصنب يوهم اشتماله على 

حكمةٍ الحكم من جلب المصلحة أو دفع 


المفييكنة: 
روضة الناظر 9/؟؟ 
3 ا ال رن 83 
6 ان تحمل فرعا على الأصل بضرب من الشبه 


اللمع ٠١٠١‏ 
1- أن يقاس الفرع على الأصل بنوع من شبه. 
التمهيد في أصول الفقه !4/1١‏ 


-ما جمع فيه بين الأصل والفرع بما يوهم 
اشتماله على العلة من غير مناسبة فيه. 


5 


قياس الشَّبه 


4 - أن يترّد المسلك بين أصلين مختلفين في 
الحكم وهو أقوى شبهاً به. 
مفتاح الوصول ١61١‏ 
9 أن يكون الفرع واقعاً بين أصلين فإذا كانت 
مشابهته لإحدى الصورتين أقوى من 
مشابهته للأخرى ألحق لا محالة بالأقوى. 


المحصول لض 


2 3 ف ع 5 0 3 
٠١ |‏ - قياس بين شيئين بينهما شبه بشيءٍ غير مؤثر 


في الحكم أصلاً. 
ميزان الأصول ١8‏ * 
١‏ تشبيه الشيء بالشيء لأشباهٍ خاصّةٍ يشتمل 
عليها من غير التزام كونها مخيّلة مناسبة. 
البرهان 419/9/ا 
- ترد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في 
الأوصاف أكثر. 
شرح الكوكب المنير ١81/4‏ 
1 ما يغلب على الظَنٌ كونه في معنى الأصل. 
وهو مشابه لإلحاق الشيء بما في معناه. 
المنخول *8٠١‏ 
الذي يكون الجامع فيه وصفاً ليس بعلَّة في 
الحكم. 
تقريب الوصول ١17‏ 
0 بقاء الحكم الأصلي في المتنازع فيه لتعارض 
أصلين فيه يمكن إلحاقه بكلّ منهما. 


الإيضاح #4 


تيسير التحرير ١/1/4‏ 


المعجم الجامسع للتعريفات الأصولية 276 


01 الفرع المتردّد يش أصلين. 
الورقات 7 
أن يلحق المسكوت عنه بالمتنطوق به. 
الضروري ١78‏ 
4 الوصف الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل 


منتهى الوصول ١84‏ 


ا قياس الجيلّة 


؟ أن يكون الوصف الجامع بين الأصل والفرع 
قد صرح به ا 
الإحكام للآمدي 4/4 
؟-ما صُرّح فيه بالعلّة. 
إرشاد الفحول ١46‏ / جمع الجوامع ؟/١4"‏ / شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب 41//5 7 / مختصر ابن اللحام 
/الإيضاح "" / مسلم الثبوت "١/7‏ / شرح 
الكوكب المنير 9/4 ؟ 
 *‏ يُعلم اشتماله على المناسبة لوقوفتا عليها بنور 
البصيرة. 
روضة الناظر 917//79 7 
5 أن يرد الفرع إلى الأصل بالبيّية التي عُلّق 
الحكم عليها في الشرع. 
اللمع 44 


ها حم لديا ف ونوا 
0 يعاق مصر : 


نشر البنود 7/؟65؟ 


قياس العِلسة ‏ قياس في معنى الأصل 


1- رد فرع إلى أصل بعلَةٍ مؤثرةٍ في الحكم. 
التمهيد في أصول الفقه ١/ه؟‏ 
4 - أن يُحمل الفرع على الأصل بالمعنى الذي 
تعلق بد السكم في افرع 
المعرنة ١4‏ 
84-استتباط المعانى المخيلة المناسبة من 


الأحكام الثابتة في مواقع النصورص 


البرهان 7//.1//9 


1١‏ الذي يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع 
ملفا اهو عل الحكم وموجب له. 
تقريب الوصول ١‏ 
15 -ما كانت العلّة فيه موجبة للحكم. 


الورقات 5؟ 


5-2 / 
| فياسٌ في معنى الأصل 
١-ما‏ لا يُجمع بين الأصل والفرع إلا بنفي 
الفارق ولو كان ظنًا. 
فواتح الرحموت 7/9" 


؟ إن كان الوصف الجامع لم يُصرّح به في 
القياس. 


الإحكام للآأمدي غ/ه 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


*-أن بُجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق. 
إرشاد الفحول ١56‏ / جمع الجرامع "41١/9‏ / شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب 48/7 ؟ / مختصر ابن اللحام ١6٠‏ 
/ نشر البنود ؟/864؟ 
4 ما شُرف فيه كون الفرع مماثلاً للأصل بأن لم 
يظهر فارق بينهما بعد السّبر التام أو ظهر 
غير أنه عديم الأثر. 
الإيضاح "م 
6 إلغاء الفارق بين الأأصل والفرع. 
مفتاح الوصول ه5١‏ 
1 أن يثبت حكمٌ في أصل فيستنبط له المستنبط 
معنّى ويثبته. 
البرهان ؟/1/9م 
1 الجمع بين الأصل والفرع بإلغاء الفارق. 
تيسير التحرير 1/9/4 
4- أن يكون المسكوت عنه في معنى المنطوق به 
في الحكم. 
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الكتاب - القرآن الكريم 


الكتاب هو القرآن المتدّل. 
الإحكام للآمدي 49//1 ١‏ 
4- ما تقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف 
السبعة المشهورة نقلةً ميوا را 
المستصفى 1١1/١‏ 
6 اللفظ المنزل على محمد يَلْةِ للإعجاز بسورةٍ 
منه المتعبّد بتلاوته. 
جمع الجوامع 57/١‏ 
1 كلام الله تعالى المنزل للإعجاز بسورةٍ منه 
المتعبد بتلاوته. 
مختصر أبن اللحام ٠٠١‏ 
1 الكلام المنرّل على الرسول #َكِ المكتوب في 
المصاحف المتقول إلينا نقلاً متواتراً. 
إرشاد الفحول ٠5‏ 
4 الكلام المترّل للإعجاز بسورةٍ منه. 


مختصر ابن الحاجب ١/7‏ 


9- المنرّل على سيدنا محمد وَل 


ميزان الأصول /ا/ا 


الضروري /1؟١١‏ | ٠١‏ -القرآن المنزّل على الرسول يك المكتوب في 


أ المكتاب - القرآن الكريم ْ 


١-ما‏ تقل إلينا بين دفتى المصحف نقلاً متواتراً. 
روضة الناظر 160/1 


؟ - اللفظ المنرّل على محمد طلِةِ لأجل الإعجاز 
بسورةٍ منه ولأجل التعيِّد بتلاوته. 


نشر النود 9/ولا 


المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة. 
المغني في أصول الفقه ١85‏ / الوجيز 4 
١١‏ - القرآن المنقرل متواتراً وهو نظمٌ ومعنّى. 
شرح مختصر المنار ٠‏ 5 
كلام منزّلُ على محمدٍ رسول الله كرٌ معجز 
بنفسه متعبّد بتلاوته. 


شرح الكوكب المنير ؟// 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 210 الكشر الكناية 
امع لدت تسح كد > 1 لكش سُسْتْتي ا اتن ا ا 1 


القرآن المنرّل على رسول الله وَل المكتوب 
في المصاحف المنقول عن النبي ليث نقلاً 
متواتراً بلا شبهة. 
أصول البزدوي 71/1١‏ 
5 - المكتوب بين دفتي المصحف المنقول إلينا 
نقلاً متواتراً بالقراءة المشهورة. 
تقريب الوصول ١١4‏ 
0 اللفظ العربي المترّل للتدبّر والتذكٌر المتواتر. 
التحرير #/لم 
7 القرآن المنرّل على رسول الله يكْةُ المكترب 
في المصاحف المنقول عن النبي 226 نقلاً 
متواتراً بلا شبهة. 
شرح المصنف على المتار ١0/١‏ 
؟ - ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على 
الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً. 
الضروري 7" 
6 الكلام المنرّل للإعجاز بسورة منه. 
منتهى الوصول 5 
ما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواتراً. 


التوضيح 85/١‏ 
الكثير (من قوادح العلة) | 
١-إسقاط‏ وصفي من أوصاف العلّة المركّبة 


وإخمراجه عن الاعتبار بشرط أن يكون 


المحذوف مما لا يمكن أخذه في حدٌ العلّة. , 


إرشاد الفحول 15/7 


؟- وجود معنى العلّة ولا حكم. 
التمهيد في أصول الفقه 58/5( المعونة "4 ؟ 
؟- وجود معنى العلّة مع عدم الحكم. 
إحكام الفصول 1١17/4‏ 
|4 وجود الحكمة بلا حكم. 
شرح الكوكب المنير 4/4 
4 عدم تأخير أحد الجزأيْن ونقض الآخر. 
المنهاج #«ارم ١‏ 
5- وجود المعنى في صورةٍ مع عدم الحكم فيه. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 7594/7 
٠‏ إبداء الحكمة دون الحكم. 
مختصر ابن اللحام 1١85‏ 
6 إسقاط وعفت مذ الغلة: 
جمع الجوامع ؟/4.” 
الكناية | 


-١‏ أن يذكر لفط دالٌ على الشىء لغدٌ» ويراد به 


غير المذكور لملازمة بينهما ومجاورة 
ميزان الأصول 4 وم 
؟ ما استتر معناه. 
أصول الشاشي 58 
إن امد اللفظ فى معناهء وأريد لاز 
| إن استعمل في ٠6‏ واريد لازم 
المعنى. 


شرح الكوكب المنير ١95/١‏ 


المعجم الجامع لتعريفات الأصولية 


4- ما لم يظهر المراد به إلا بقرينةٍ. 
شرح مختصر المنار 91 
4 لفط يقام مقام الاسم كالضمائر المعهردة في 
اللغات» وكالتعريض بما يفهم منه المراد 


ذالم 


يصرّح بالأسم. 
الإحكام لابن حزم ١//ا4‏ 
1-_ما استتر المراد منه بالاستعمال. 
الوجيز ٠١‏ 
اما استتر المراد به. 
أصول البزدوي 55/١‏ 
4-ما استتر المراد به» ولا يفهم إلا بقرينةٍ حقيقةً 
كان أو مجازاً. 
المقار 9/ام 
4 ما يكون المراد به مستوراً إلى أن يتين بالدليل. 


أصول السرخسي ١81/١‏ 


اللمع 4 4 
؟ إن كان المسكوت عنه مساوياً للملفوظ. 

إرشاد الفحول 5ه ١‏ 

؟ ما كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق في 

الحكم. 


نشر الينود 45/1 


2 لحن الخطاب. المانع 
لك شكشك كك لك الله 


4 - الحكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت 
موافقٌ للحكم المفهوم في محل النطق. 
الإحكام للآمدي "/" > 
5 إن كان مساوياً للمنطوق. 
1 الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. 
إحكام الفصول ١17‏ ه / الإشارة 5898 
/ا- ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به. 
تقريب الوصول 1/ 
المانع 
١‏ ما يلزم من وجوده عدم الحكم» ولا يلزم من 
عدمه وجودٌ له ولا عدم لذاته. 
نشر الببود 40/١‏ / روضة الناظر ١5/١‏ / مختصر ابن 
اللحام /ا1 
؟” ‏ وجوده مستلزم لعدم الحكم. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ؟//ا 
؟ - الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرّف 
جمع الجوامع 548/١‏ 
* - وصفٌ ظاهرٌ منضبظ يستلزم وجوده حكمةٌ 
إرشاد الفحرل > 
64- وصفٌ وجوديٌ ظاهرٌ منضبظ مستلزم لحكمة 


الإحكام للآمدي ١١١/١‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 
اسه : ا د ا ا 


5_ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه 
وجودٌ ولا عدم لذاته. 
شرح تنقيح الفصول 7١‏ 
لاما يلزم من وجوهه انتفاء الحكم. 
الإيضاح 8م 
4-_ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه 
وجودٌ ولا عدم. 
شرح الكوكب المنير 485/١‏ 
8-ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من 
عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته. 


تقريب الوصول ٠١4‏ 
- السبب المقتضي لعلَةٍ تنافي علّة ما منع. 
الموافقات ١/8*؟‏ 


المياح 
١-ما‏ أعلم فاعله أو دل على أَنَّه لا يرجح أحد 
طرفيه على الآخر شرعاً. 
التحصيل ١174/1١‏ 
؟- الخطاب المستوي بين فعل شيءٍ وتركه. 
نشر البنود "٠.0/١‏ | 
؟ - ما أذن الله تعالى في فعله وتركه غير مقترنٍ 
ذم فاعله وتاركه ولا مدحه. 
روضة الناظر ١15/9‏ 
4- اقتضاء الخطاب التخيير بين فعل الشيء 


وتركه. 


شرح المحلي على جمع الجوامع 81/١‏ 


المياح 


6-ما لا يمدح على فعله ولا على تركه. 
إرشاد الفحول * 
1-ما دل الدليل السمعيٌ على خطاب الشارع 
بالتخبير فيه بين الفعل والترك من غير بدل. 
الإحكام للآمدي ١١6/١‏ 
- الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه 


وملحه. 
المستصفى 5/١‏ 
4- خطاب الشرع تخييراً. 
مسلم الثبوت ١١/١‏ 
9- كل فعل مأذونٍ فيه لا ثاب على فعله ولا 


يعاقب على تركه. 
التمهيد في أصول الفقه 1/١‏ 
٠٠‏ ما خيّر فيه بين الفعل والترك لتساويهما شرعاً. 


١17 الإيضاح‎ 


-١‏ أن يكون الذي لا مريّة لفعله على تركه ولا 


لتركه على فعله شرعاً. 
المسودة لالاه 
17 الذي أعلم فاعله أو دل على أنه لا ضرر في 
فعله وتركه ولا نفع في الآخرة. 
المحصول 1١١8/1١/١‏ 
؟؟ ‏ ما استوى فعله وتركه في الشريعة. 


ميزان الأصول 4 4 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


14 ما ثبت بالشرع ألا ثواب في فعله ولا عقاب 
في تركه من حيث هو ترك له على وجهٍ ما. 
إحكام النصرل #/ا١‏ 
اقتضاء ولا زجر. 
البرعان "١/١‏ / 
15 فعل مأذون فيه من الشارع خلا من مدح أو 
5 أ 
ذم لذاته. ْ 
شرح الكركب المنير 478/١‏ / 
١!‏ ما ليس لقعله ثواب ولا لتركة عقاب. 
شرح مختصر المنار ٠١١‏ 
8 تسويةٌ بين الفعل والترك» ولا ثواب على 
الإحكام لابن حزم 1 
9 تخيير بين فعلين لا يتميّر أحدهما عن الآخر 
بندب ولا كراهة. 
المنخول ١‏ 
٠‏ المأذون فى فعله وتركه شرعاً من غير حمدٍ 
ولا ذمٌ في أحد طرفيه. 
الحاصل 585/1١‏ 
5١‏ -ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه. 
تقريب الوصول ٠١١‏ 


7١‏ ما لا يتعلق بفعله وتركه مدحٌ ولا ذمٌ. 


3 


50/١ المنهاج‎ 


المباح ‏ المُتَباين 


؟ 7‏ المخيّر بين الفعل والترك من غير مدح ولا 
ذم على الفعل ولا على الترك. ٌ 
الموافقات ١٠١1/١‏ 
4 _ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. 
الورقات م 
0 كل فعل مأذونٍ فيه لفاعله لا ثواب له في 
قعل ولا عقاب في تركه. 
العدّة في أصول الفقه ؟/0١‏ 
5 ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركه. 
الضروري 4 4 
10 خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك 
من غير ترجيح وطلب. 


منتهى الوصول 74 
١-اللفظ‏ المتعدذد للمعنى المتعدد. 
إرشاد الفحول ١6‏ 


١‏ - لفظ كثيرٌ لمعتى كثير. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 5/9 
"إن تعدّداء أي : اللفظ والمعنى. 
شرح المحلي على جمع الجوامع 7/8/١‏ 
5- الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة. 
روضة الناظر 87/١‏ / المستصفى 81/١‏ 
الألفاظ الموضوع كل واحدٍ منها لمعنى. 


شرح تنقيح الفصول ؟" 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 21 المترادف 
ا سي م تت 3 2 0-5222 هه الاتتجحج7بتبح ‏ بجت يمت ب يت 0 


7 الألفاظ المتعدّدة الدّالة على معانٍ متعدّدة. 
الإيضاح ١8‏ 
؟ ‏ إذا تكثّرت الألفاظ والمعاني. 
المحصول "17/1١/١‏ 
4- الأسماء المختلفة في مبانيها ومعانيها. 
الكاشف "ام 
9 متعدّد اللفظ والمعنى. 
شرح الكركب المنير ١//ا١‏ 
٠١‏ أن يتعدّد اللفظ والمعنى. 
تقريب الوصول ١ه‏ 
١‏ أن يتكثّر اللفظ والمعنى. 
الإيهاج 717/١‏ 
المترادف 
١‏ اللفظ المتعدد المتّحد المعنى. 
نشر البنود 170/١‏ / شرح المحلي على جمع الجوامع 75/١‏ 
؟"-اللفظ المتعدد للمعنى الواحد. 
إرشاد الفحول ١١‏ 
لفظ متعدد لمعنَّى واحد. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١710//١‏ 
5 اللفظان المفردان الدّالان على مسمّى واحدٍ. 
التحصيل 75/١‏ 
4 أسماءٌ مختلفةٌ لمسمّى واحد. 


روضة الناظر لذليك 


5الألفاظ المختلفة والصيغ المتواردة على 


مسد :وا جل 
المستصفى "1/١‏ 
٠‏ الألفاظ الكثيرة لمعنّى واحدٍ. 
فرع شيع الفشرن لخ 
- الألفاظ المتعددة الدالة على معنّى واحدٍ. 
الإيضاح ١6‏ 
4- الألفاظ المفردة الدّالة على مسمى واحد. 
المحصول "4107/1١/١‏ 
٠‏ إذا تكثّرت الألفاظ واتّحد المعنى. 
المحصول ١/١17/1م‏ 
١‏ متعدّد اللفظ فقط دون أن يتعدَّد معناه. 
شرح الكوكب المنير 1١75/١‏ 
١‏ - أن يتعدّد اللفظ ويتحد المعنى. 
تقريب الوصول ١ه‏ 
أن يكون اللفظ كثيراً والمعنى واحداً. 
الإبهاج 711/1 
4 توالي الألفاظ المفردة الدّالة على شيءٍ 
واحدٍ باعتبار واحل. 
المنهاج ١//0؟‏ 


الألفاظ المفردة الدّالة على شيءٍ واحدٍ 


باعتبار واحد. 


"1/8/١ الحاصل‎ 


المعجم الجامع للتمريفات الأصولية 


المتتشابه 
١‏ اللفظ إذا استأثر الله تعالى بعلم معناه فلم 
نشر البنود ١/17/4؟‏ /شرح المحلي على جمع الجوامع 554/١‏ 
؟- ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب 
الإيمان به ويحرّم التعرّض لتأويله. 
روضة الناظر 1١85/1١‏ 
*' ما احتاج إلى بيان. 
التمهيد في أصول الفقه ؟/7/5 / المسودة ١51‏ 
4 ما اشتبه مراد المتكلّم على السامع بوقوع 
التعارض ظاهراً بين الدليلين السمعيين 
المتمائليّن من كل وجهٍ بحيث لا يعرف 
ترجيح أحدهما على الآخر. 
ميزان الأصول 5" 
6 المشكل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى 
تفكر وتأمّل. 
إحكام الفصول ١/7‏ 
1-ما لا طريق لدركه أصلاً ولا يرجى بيانه حتى 
سبتقا طليه: 
المغني في أصول الفقه ١174‏ 
* ما لم يُرِجَ بيان مراده لشدَّة خفائه. 
شرح مختصر المنار /1./ 
4- الذي نهينا عن اتباع تأويله وعن طلبه وأمرنا 
بالإيمان به جملةً. 


الإحكام لابن حزم 4/0/١‏ 


5 


ما لم ينضح معناه. 
شرح الكركب المنير ١41/5‏ 
٠-ما‏ لم يفهم معناه. 
ا المنخول ١/8‏ 
١|‏ إِذا صار المراد مشتبهاً على وجه لا طريق 
لدركه حتى سقط طلبه. 
أصول البزدوي ١/هه‏ 
5 لا يلحقه البيان في هذه الدار. 
تيسير التحرير 1//ا"1 


٠‏ _ما لا طريق لدركه حتى يسقط طلبه. 


الرجيز ١9‏ 
4 الذي لا يتييّن المراد به من لفظه. 
الموافقات هم 
0 اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه. 
المنار 771/1 
المشتبه المحتمل الذي يحتاج في معرفة 


معناه إلى تأَمّل وتفكر. 
العدَّة في أصول الفقه ١85/١‏ 


1_اسمٌ لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن 


أصول السرخسي ١54/1‏ 

التي يمكن حملها على معنَّى أكثر من 
واحدٍ.أو التي يوهم حملها على الظاهر 
تعارضاً فيها. أو الألفاظ التي لم تتقدَّم 

| للعرب مواضعةٌ ولا اصطلاح على معانيها. 
الضروري 58 


القت 
١‏ المُخبر به. 
شرح الكركب المنير ؟//78 


ِ المُتَواطئ 


١‏ إن استوى معناه في أفراده. 
شرح المحلي على جمع الجوامع 7١ 1/4/١‏ 
؟ ‏ موضوع للقدر المشترك بين المعاني. 
فواتح الرحموت ٠٠١/١‏ 
*-_الأسماء المنطلقة على أشياء متغايرة بالعدد 
متّفقَةٌ في المعنى التي وضع الاسم عليها. 
روضة الناظر 1ه 
 *‏ التي تنطلق على أشياء متغايرة بالعدد ولكنها 
متّفْقةٌ بالمعنى الذي وضع الاسم عليها. 
المستصفى "1/١‏ 
5 اللفظ الموضوع لمعتّى كلّىّ مستوٍ في محاله. 
شرح تقيح الففيول: +7 
-١‏ اللفظ المفرد الدَّال على مسميات المفهوم 
مها لا يختلف. 
الإيضاح ١١‏ 
المتّفقة في البناء والمعنى معاً. 
الكاشف #ام 
4 - الذي تتساوى أفراده باعتبار ذلك الكل الذي 
تشاركت فيه. 


شرح الكركب المنير ١4/1١‏ 


4 أن ينّحد اللفظ والمعنى وكان مستوياً في 
اا 


تقريب الرصورل ١ه‏ 
٠١‏ الكلَّنُ إن تساوت أفراد مفهومه فيه. 
التحرير 1١/81/1١‏ 
المقجاز 
اللمع / 
؟- اللفظ المستعمل في غير وضع أوّل على وجدٍ 
مختصر ابن اللحام * 4 
"-اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي 
على وجه يصح. 
روضة الناظر ١85/١‏ 
4- اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقةٍ 
مع قرينةٍ. أو هو اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له أولاً على وجدٍ يصحٌ. 
إرشاد الفحول 1١9‏ 
5 اللفظ المتواضع على استعماله أو المستعمل 
في غير ما وضع له أولاً في الاصطلاح 
الذي به المخاطبة لما بينهما من التعلق. 
الإحكام للآمدي 54/١‏ 
7 المستعمل في غير وضع أول على وجهٍ يصح. 


مختصر ابن الحاجب ١8/١‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 2 


1 اللفظ المستعمل بوضع ثانٍ لعلاقة. 
ّْ جمع الجوامع ١/ه.‏ ا 
4- ما أفيد به في اصطلاح التخاطب غير ما 
وضع له لعلاقةٍ يينهما. 
التحصيل 71/1 
9 ما استعمله العرب في غير موضوعه. 
المستصفى "41/١‏ 
٠‏ الكلمة المستعملة في غير الموضوع له 
فواتح الرحموت ١٠١/١‏ 
1١‏ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبةٍ 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ١88‏ 
٠١‏ إطلاق اللفظ وإرادة غير مسماه لعلاقةٍ بينهما. 
جرع تبح الفميول ١‏ 
استعمال اللفظ في غير موضوعه. 
شرح تنقيح الفصول 75 
#4 - استعمال اللفظ في غير ما وضع له في 
العرف. 
شرح تنقيح الفصول 414 
0 - كل اسم أفاد معنّى على غير ما وضع له. 
١‏ التمهيد في أصول الفقه ١/لا/ا‏ 
- اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي 
لمقاربة بينهما صورةً أو معنّى. 


الإيضاح 55 


القجاز 


اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقةٍ 
بينه وبين ما وضع له. 
مفتاح الوصول 5ه 
ما أفيد به معنّى مصطلح عليه غير ما اصطلح 
عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع 
التخاطب بها لعلاقةٍ بينه وبين الأول. 
المحصول "91//١/١‏ 
9 ما استعمل في غير ما وضع له لمناسبة 
بينهما من حيث الصورة أو من حيث 
المعنى اللازم المشهور مع تقدير الحقيقة. 
ميزان الأأُصول .لام 
كل كلمةٍ أريد بها غير ما وضعت له في 
أصل الاصطلاح. 
الكاشف ٠لا‏ 
١‏ - كل لفظ تجو به عن موضوعه. 
إحكام الفصول ؟/١‏ / الإشارة ١55‏ 
دما أريد .غير المو ضوع له لاتضال يديم 
المغني في أصول الفقه ١١‏ 
77 - قولٌ مستعمل بوضع ثان. 
شرح الكوكب المنير ١814/١‏ 
4 اسم لما أريد به غير ما وضع له. 
شرح مختصر المنار 41١‏ / أصول البزدوي 7/1١‏ 
8 ما نقل عن موضعه في اللغة إلى معنّى آخر. 


الإحكام لابن حزم 4/8/١‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


5 اللفظة المستعملة في معنّى لم توضع له في 
اصطلاح الخطاب لعلاقةٍ بينه وبين 
الموضوع له. 

الحاصل ١‏ / مام 
7 - اللفظ المستعمل في غير معناه لعلاقةٍ بينهما. 
تقريب الوصول “ا 

4 - اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في 
اصطلاح التخاطب بالعلاقة والقرينة المانعة 
عن إرادة الحقيقة. 


الوجيز / 
89 -_ما استعما لغيره لمناسبةٌ اعتبر نوعها. 
التحرير 8/7 


٠‏ اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له 
يناسب المصطلح. 
المنهاج ١/1/1؟‏ 
3١‏ ما تجوز عن موضوعه. 
الررقات ١١‏ 
ابايث لا اربدوة وما وضع له لمناسبةٌ 
المنار 575/9 
من انيد وميتن بمطاها مك هبرنا 
اصطلح عليه في أصل الاصطلاح الذي 
وقع التخاطب فيه. 


بذل النّظر ١8‏ 


“3 


المقحجازن- المجتهد 


4 كل لفظ تجُوّز به عن موضوعه وصحٌ نفيه 


عنه. 
العدّة في أصول الفقه ١/؟/1١‏ 
08 اسم لكل لفظِ هو مستعارٌ لشيءٍ غير ما 
وضع له. 
أصول السرخسي ١/١‏ 
اللفظ المستعمل فى غير وضعه الأول على 
وجه يصحٌ على التفسيرات الثلاث. 


منتهى الوصول ٠١‏ 


ال 5 


١‏ الفقيه والمجتهد مترادفان. 

نشر البنود "1١8/9‏ 
؟ - الفقيه المستفرغ لوسعه في طلب الظنٌ بشيءٍ 
من الأحكام الشرعيّة على وجِهٍ يحسٌ من 

النفس العجز عن المزيد عليه. 
إرشاد الفحول 57١‏ 

كل من انّصف بصفة الاجتهاد. 
الإحكام للآمدي 1١41/4‏ 


5 - من انّصف بصفة الاجتهاد. 


شرح العضد على مختصر أبن الحاجب 4 
64 المجتهد الفقيه. 


جمع الجوامع 85/7" 


ا محجم الجامع للتعريفات الأصولية 


المفجمل 
-١‏ ما يفيد شيثاً من جملة أشياء معيّناً في نفسه لا 
يعيّه اللفظ. 
التحصيل 417/١‏ 
" - ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة 
المراد إلى غيره. 
اللمع 49 
اهنا له دلالةٌ غير واضحةٍ من قولٍ أو فعل. 
نشر الينود ١/#ا/ام‏ 
4 اللفظ المتردّد بين محتمليّن فصاعداً على 
السواء. 
مختصر ابن اللحام ١١5‏ 
4 ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنّى. 
روظة الناظر 47/9 
5 -ما لم تتّضح دلالته. 
مختصر ابن الحاجب ١8/8/75‏ / جمع الجوامع ؟//ه 
ما دل دلالة لا يتعيّن المراد بها إلا بمعيّن. 
إرشاد الفحول ١41‏ 
4 - ماله دلالةٌ على أحد أمريّن لا مزيّة لأحدهما 
على الآخر بالنسبة إليه. 
الإحكام للآمدي 8/7 
4- اللفظ الصالح لأحد معنييّن الذي لا يتعيّن 
معناه بوضع اللغة ولا عرف الاستعمال. 
المستصفى 8/١‏ 4م 


٠١‏ -ما لا يعقل معناه من لفظه. 


التبصرة في أصول الفقه م94١‏ 
١‏ المتردّد بين احتماليّن فأكثر على السواء. 
شرح تنقيح الفصول /الا 
كل لفظ لا يُعرف معناه منه. 
التمهيد في أصول الفقه 41/١‏ 
ما لا يفهم منه مراد المتكلّم. 
الإيضاح ١‏ 
5 غير المتّضح الدلالة. 
مفتاح الوصول ”4 
0 ما أفاد شيئاً هو متعيّن في نفسه واللفظ لا 
يعينه . 
المحصرل ١/1/7؟‏ 
7 - اللفظ الذي يحتاج إلى البيان في حقٌّ السامع 
مع كونه معلوماً عند المتكلّم. 
ميزان الأصول 4ه 
- كل لفظ دل على المعنى جملةٌ دون التعدّض 
فيه لوصفه وكيفيته وسقداره 
الكاشف وس 
6 -ما لا يفهم المراد منه» ويفتقر في بيانه إلى 
غيره. 
إحكام الفصول +107 
4 الذي لا يستقل بإفادة المعنى. 


ابرهان ١1ه‏ 


المحجم المجامع للتعريفات الأصولية 


١ 


*؟ ما احتمل وجوهاً فصار بحالٍ لا يوتف على 
المراد به إلا ببيانٍ من قبل المتكلّم. 

أصول الشاشي /١‏ 
اما ازدحمت فيه المعانيء» فاشتبه المراد 
اشتباهاً لا يدرك إلا ببيانٍ من جهة المُجيل. 
المغني في أصول الفقه ١8‏ / الوجيز ١8‏ 

7 ما اشتبه مراده؛ فاحتاج إلى الاستفسار. 
شرح مختصر المنار /.م 

ع لبط يفي نبي بودي اللو ان 
الإحكام لابن حزم 5/١‏ 4 


4 الذي لا يفهم من ظاهره معتاه. 


الإحكام لابن حزم عرذوه١‏ 
0 ما تردٌّد بين محتمليّن فأكثر على السواء. 
شرح الكوكب المنير 4/7 4١‏ 


55 _ما لا يفهم معناه. 
المنخول ١١4‏ 
#7" ما ازدحمت فيه المعانى» واشتبه المراد 


اشتباهاً لا يُدرك بنفس العبارة بل بالرجوع 
إلى الاستفسارء ثمّ الطلب» ثم التأمل. 


المنار ١/9/8؟‏ 
4 إن لم يترجّح أحد الاحتماليّن على الآخر. 
تقريب الوصول 68 
9 _ما افتقر إلى البيان. 


١/8 الورقات‎ 


المفجمل - المفحكم 


*؟- ما يراد به شىءٌ معيّن فى نفسهء واللفظ لا 


ِ 


بذل التَظر 8م 
5 لا يُعرف معناه من لفظه. 
العدّة في أصول الفقه 47/1 ١‏ 
7- لف لا يفهم المراد منه إلا بالاستفسار من 
المجمل وبيانٍ من جهته يُعرف به المراد. 
أصول السرخسي ١8/١‏ 
؟3-_ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في 
البيان إلى غيره. 
الإشارة 77٠‏ 


4 ما لا تتّضح دلالته. 
منتهى الوصول ١+‏ 
المفحصكم | 
١‏ اللفظ المتّضح الدلالة على معناه. 
نشر البنود ١/«لالا‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع /54؟ 
مسلم الثبوت ؟/؟؟ 
5- غير محتاج إلى غيره بل هو أصلّ بنفسه. 
روضة الناظر 1١/88/1١‏ 


4 ما استقلّ بنفسه ولم يحتج إلى بيان. 
التمهيد في أصرل الفقه ؟//1؟ / المسودة 151١‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


2 


1 ما لا يحتمل التبذل والانتساخ أصلاً. 
ميزان الأصول "اهم 
إحكام الفصول ١17١‏ 
4 ماازداد قرّةّ على المفسَّر بحيث لا يجوز 
أصول الشاشي ١٠م‏ 
9 ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير. 
المغني في أصول الفقه ١7١‏ 
٠‏ ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ 
والتبديل. 
شرح مختصر المنار 8١‏ / المنار ١.4/١‏ 
١‏ ما اتضح معناه. 
شرح الكوكب المنير ؟/4١‏ 
؟٠‏ - إذا ازداد قَوّة وأحكم المراد به عن احتمال 
النسخ والتبديل. 
أصول البزدوي 51/١‏ 
؟1 ما لاب يحتمل النسخ لا في زمانه ولا في 
وه 
تيسير التحرير ١7/8/1١‏ 
لفظٌ ازداد وضوحاً على المفسَّرء وأحكم 
المراد به عن احتمال النسخ. 


الوجيز .م1 


٠١١ 


المحكم . المُرتَحَل 


- البيّن الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه 
إلى غيرة: 
الموافقات /هم 
1 ما ينبئع عن المراد بنفسه أو يعقل معناه من 
العدّة في أصول الفقه لل 
- ليس فيه احتمال النسخ أو التبديل. 
أصول السرخسي ١١8/١‏ 
4 المتّضح المعنى. 
منتهى الرصول 4107 
9 - إن زاد الوضوح حتى سد باب احتمال 
النسخ. 


١١8/١ التوضيح‎ 


الُرتجل 


آخر. 
شرح تنقيح الفصول 7" 
تقريب الوصول ١لا‏ 
5 المستعمل في وضعيٌ لم يسبق بآخر. 
تيسير 7/؟ 
*- استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا لعلاقة. 


59/١ الترضيح‎ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


مسالك العلة 


١-ما‏ دل على كون هذا الشيء علّة لهذا الحكم 
حيثما كان هذا الشيء. 


نشر البنود 1/4/7 
؟ ‏ طرقها الذَّالة عليها. 
إرشاد الفحول 1١414‏ 
؟- الطرق الدّالة على عليّة الشيء. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/057؟ 
5 ما يُعرف به عليّة الورصف. 
التحصيل ١/8/7‏ 


المُشترّك 
١-اللفظ‏ الواحد المتناول لعدة معان من حيث 
هو كذلك بطريق الحقيقة على السواء. 
التحصيل 7١17/١‏ 
؟_ أن يتّحد اللفظ» ويتعدد معناه الحقيقي. 
نشر النود ١714/١‏ 
 *‏ إن كان حقيقةً للمتعدد. 
مختصر ابن الحاجب ١75/١‏ / مختصر ابن اللحام 4٠‏ 
4 اللفظة الموضوعة لحقيقتيّن مختلفتين أو أكثر 
وضعاً أولاً من حيث هما كذلك. 
إرشاد الفحرل /ا١‏ 
4-إن كان الاسم واحداً والمسمّى مختلفاً » ويكون 
موضوعاً على الكل حقيقةٌ بالرضع الأول. 


الإحكام للآمدي ا" 


اول 


مسالك العلّة ‏ المُسْتَّرَك 


1 أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان. 
التبصرة ١84‏ 
| أن يتّحد اللفظ ويتعدد المعنى. 
شرح المحلي على جمع الجوامع لويف 
بالحقيقة. 
روضة الناظر 19/1م 
4 الأسامى التى تنطلق على مسمياتٍ مختلفةٍ لا 
تشترك فى الحدٌّ والحقيقة البنّ 
المستصفى "7/١‏ 
٠‏ - اللفظ الموضوع لكل واحدٍ من معنييّن فأكثر. 
شرح تنقيح الفصول ١5‏ 
١‏ اللفظ المفرد الدَّال على مسميات المفهوم 
منها ويختلف اختلافاً لا تشابه فيه. 
الإيضاح ١4‏ 
اللفظ الموضوع لحقيقتيّن مختلفتين أو أكثر 


ا 


المحصول ١/59/1م‏ 
اللفظ الذي يتناول شيئاً واحداً من الأشياء 
المختلفة أو المتضادة عيناً عند المتكلّم 

وهو مجهول عند السامع. 
ميزان الأصول .4" 


المتشابهة في البناء المختلفة في المعنى. 


الكاشف مم 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


0 ما وضع لمعنيّن مختلفيّن أو لمعانٍ مختلفة 
الحقائق. 
أصول الشاشي 5" 
1 ما اشترك فيه معانٍ أو أسام لا على سبيل 
الانتظام لا يراد به إلا راد من الجملة. 
المغني في أصول الفقه ١9‏ 
١‏ متعدد المعنى فقط دون اللفظ. 
شرح الكوكب المنير /ا١‏ 
ما تناول أفراداً مختلفة الحدود بالبدل. 
شرح مختصر المثار /ا/ا 
9 كل لفظ احتمل معنّى من المعاني المختلفة 
أو اسماً من الأسماء على اختلاف المعاني 
على وجهٍ لا يثبت إلا من واحدٍ من الجملة 
مراداً به. 
أصول البردوي ١/لام‏ 
٠‏ أن يتّحد اللفظ ويتعدد المعنى. 
تقريب الوصول ١ه‏ 
١‏ ما وضع لمتعددٍ وضعاً متعدداً على السويّة. 
الوجيز © ١‏ 
5 أن يكون اللفظ واحداً والمعنى كثيراً. 
الإيهاج 51/١‏ 
؟؟ - اللفظ الواحد الدَّال على معنييّن مختلفيّن أو 
أكثر دلالة على السواء. 


١48/١ الإبهاج‎ 


7 (ضكيس ١‏ (بزومسى 


جر (ضيل ري 


المُشْتَرَّك ‏ المُمَكَك 


4 ما يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل 
البدل. 
: المنار 199/1١‏ 
0 كل لفظٍ يشترك فيه معان أو أسام لا على 
مزل لاطا عن مانا يكوه ل 
واحدٍ هو المراد به على الانفراد وإذا تعيّن 
الواحد مراداً به انتفى الآخر. 
أصول السرخسي ١75/١‏ 
5 - اللفظ إن وضع للكثير وضعاً متعدداً. 
الترضيح 79/١‏ 


0 ا 
المُشكك 


بأوَلِيةٍ أو أولوية أو شْلَيّةِ. 
إرشاد الفحول ١٠‏ 


؟ - إن كان في مفهومه تفاوت بشدَّةٍ أو ضعي أو 


5 3 


تقدم أو تأخر. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١5/١‏ 
؟- إن تفاوت معناه في أفراده بالشدَّة أو التقدّم. 
شرح المحلي على جمع الجرامع ١/ه/!؟‏ 
4 المتساوية في البناء والمدلول لا على الإطلاق 
بل مع ضرب من التفاوت في مدلول اللفظ 
ما بقوّةٍ أو ضعفب وإمّا بأوليّةِ أو أولوية. 
الكاشف “ام 
4 أن يتّحد اللفظ والمعنى وكان معناه متفاوتاً 
أو ميختلفاً. 


تقريب الوصول ١ه‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


-١‏ اللفظ الذي اشتبه مراد المتكلّم للسامع 
بعارض الاختلاط بغيره من الإشكال مع 
وضوح معناه اللغري. 

ميزان الأصول 5ه 
؟ ما ازداد خفاءً على الخفي كأنّهِ بعدما خفي 
على السامع حقيقةٌ دخل في أشكاله وأمثاله 
حتى لا ينال المراد إلا بالطلب» ثمٌّ التأمل 
حتى يتميّر عن أمثاله. 
أصول الشاشي ١م‏ 
*-الدّاخل في إشكاله حتى لا ينال إلا بالتأمل 
بعد الطلب. 
المغني في أصول الفقه ١18‏ 
5 فوق الخفيّ لاحتياج الطلب والتأمل. 
شرح مختصر المنار /./ 

6 اللفظ الذي كان خفاؤه لتعده المعاني 
الاستعمالية مع العلم بالاشتراك ولا معين 
أو تجويزها مجازية أو بعضها إلى تأمّل. 

تيسير التحرير ١8/8/1١‏ 

57 فوق الخفي قلا ينال بمجرّد الطلب بل 

بالتأمّل بعد الطلب ليتميّر عن إشكاله. 


شرح المصيف على المنار ١15/1١‏ 
المصلحة 
-١‏ جلب المنفعة أو دفع المضرّة. 


روضة الناظر 417/١‏ 


؟ ‏ المحافظة على مقصود الشرع. 
المستصفى 585/1١‏ 

؟ ‏ اللدّة أو ما يكون طريقاً إليها. 
المحصول ؟/؟/8١1؟‏ 


4 - الوصف الذي يتضمّن صلاحاً. 
الكاشف 7ه 
6-المفتلةة لذ ا و سببهاء: أو فزحة أراصييا: 
والمفسدة ألم أو سببه» أو غم أو سببه. 
القواعد الصغرى للعرّ بن عبد السلام ؟م 
5 -المصالح ضربان : أحدهما حقيقي وهو الأفراح 
واللّذات» والثاني : مجازيٌ وهو أسبابها. 
قراعد الأحكام في مصالح الأنام ه" 
* - اللذة أو ما يكون طريقاً إليهاء والمضرّة 
عبارةٌ عن الألم أو ما يكون طريقاً إليه. 
إرشاد الفحول ١/8/8‏ 
8 اللذة ووسيلتهاء والمفسدة الألم ووسيلتهء 
وكلاهما نفسي وبدني» ودنيوي وأخروي. 


شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١8/9‏ 


|/ لحة الت 02030 


١-ما‏ لاا يرجع إلى ضرورةٍ ولا حاجةء ولكن 
يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا 
والمزائد رعايةً أحسن المناهج في العبادات 
والمعاملات. 


المستصفى 14/1 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


المصلحة التحسيئيَّة ‏ المصلحة الحاجَيّة 


 *‏ ما استحسن عادةٌ من غير احتياج إليه. 
شرح المحلي على جمع الجوامع 781/١‏ 
؟- ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسينٌ وتزيين” 
وسلوك منهج أحسن منوج: 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 47/95 ؟ 
5 ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية أحسن 
المناهج في العبادات والمعاملات. 
ش ررضة الناظر 41/9 
5 ما كان حنًا على مكارم الأخلاق. 
شرح تنقيح الفصول "91١‏ 
5 من تبيل اختيار الأحسن والأولى. 
فواتح الرحموت ٠7/9‏ 
:ما يقع موقع التحسين ورعاية أحسن المناهج 
فى العادات والمعاملاات. 
الإحكام للآمدي "01/7 ؟ 
4-_ما هو غير معارض للقواعد. 
إرشاد الفحول ١9٠‏ 
4 ما استحسن عادةً من غير احتياج إليهد. ولم 
تلجع إليّه ضرورة» وَإنَمًا استحسن عادة؛ 
لأنّه حت على مكارم الأخلاق واتّباع 
أحسن المناهجج ني العادات والمعاملات. 
نشر البنرد ؟//ا/ا١‏ 
-٠‏ ماهو من قبيل المزايا والمستحستنات. 


١1/8 الإيضاح‎ 


١‏ ما ليس ضروريًا ولا حاجيًا: ولكن في محل 
التحسين. 
شرح الكوكب المثير ١55/4‏ 
الأخذ بما يليق من محاسن العادات نين 
الأحوال المدنّسات التي تأنفها العقول 
الراجحات. 


١١1/9 الموافقات‎ 


ا المصلحة الحاجيّة 
١‏ لا ضرورة إليهء لكنّه محتاجٌ إليه في اقتناء 
المصالح. 
المستصفى 589/١‏ 
؟ - غير واصل إلى حدٌ الضرورة» لكن يحتاج 
إليها الإنسان في المعيشة» فتكون من 
الحاجيّة دون الضروريّة. 
فواتح الرحموت 517/9 
؟- ما يحتاج إليه ولا يصل إلى حدٌ الضرورة. 
شرح المحلي على جمع الجوامع 78١/7‏ / نشر البنود ؟!//ا/1١‏ 
*- ما يقع في محل الحاجة لا في محل 
الفرورة 
إرشاد الفحول ١5٠١‏ 
4 الذي لا يكون في محل الضرورة بل في محل 
الحاجة. 
شرح الكوكب المنير ١514/4‏ 
1 مُمْتَقرٌ إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق 
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقّة 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 
اللاحقة بفرت المطلوبء فإذا لم تراع 
دخل على المكلّفين على الجملة الحرج 
والمشقَّةء ولكن لا يبلغ مبلغ الفساد 
العادي المُتوقّع في المصالح العامّة. 


١١/9 الموافقات‎ 


١‏ أقوى المراتب في المصالح. 
المستصفى ١//81؟‏ 
؟ ما تصل به الحاجة إليه إلى حدٌ الضرورة. 
شرح المحلي على جمع الجوامع 8/١‏ 
؟ ‏ أعلى المراتب في إفادة ظَنٌّ الاعتبار. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 40/9 ” 
5 ما عرف من الشارع الالتفات إليها. 
روضة الناظر 41١ 4/١‏ 
0 -_ما انتهت الحاجة إليها إلى حدٌ الضرورة. 
فواتح الرحمرت 757/9 
1 أعلى مراتب المناسبات. 
الإحكام للآمدي ؟/؟ه؟ 
7 المتضمّن لحفظ مقصودٍ من المقاصد الخمس 
التي لم تختلف فيها الشرائع. 
إرشاد الفحول 1١89‏ 
4- ما عرف التفات الشارع إليه. 


مختصر ابن اللحام ١5‏ 


١‏ المصلحة الضروريّة ‏ المصلحة المُرسلة 
اي لس 1 ل 1 مالك 


8- ما كان حفظه سبباً للسلامة من هلاك البدن 
نشر البنود ؟1/10//9١‏ 
٠‏ التي ترجع إلى حفظ مقصودٍ من المقاصد 
الخمينة. 
الإيضاح /ا/ا1١‏ 
١-أعلى‏ رتب المناسبات»أي: ما كانت 
مصلحته في محل الضرورة. 
شرح الكركب المنير ١84/4‏ 
5 - لابدّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا 
استقامة بل على فسادٍ وتهارج وفوت حياةٍ 
وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع 
بالخسران. 


الموافقات ؟/م 


ا 


المصلحة المُرسلة - 
الاستصلاح - المناسب المرسل 
١‏ المناسب الذي لم يشهد له أصل من أصول 
الشريعة بالاعتبار ولا ظهر إلغاؤه في صورة. 
الإحكام للآمدي 57/8؟ 
؟ - لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبارٍ معيّن. 
مختصر ابن اللحام ١١51‏ 
*- ما لم يشهد له بإبطالٍ ولا اعتبارٍ معيّن. 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


4 _الوصف المناسب إذا ججهل اعتبار الشارع له 
بأذالم يدك دل على إلعات ولا على بأععاره: 
نشر البنود ١45/9‏ 
ه_ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه وهو الذي لا يشهد 
له أصل) معيّن من أصول الشريعة بالاعتبار. 
إرشاد الفحول 1١91١‏ 
5 غير المُعتبر لا بص ولا إجماع ولا يترئّبِ 
الحكم على وفقه ّ 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١47/9‏ 
١‏ لم يدل الدليل على إلغائه كما لم يدل على 
اعتباره. 
شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/14/؟ 
4- مالم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا 
بالاعتبار نص معيّن. 
المستصفى ١/85؟‏ 
9-ما لم يُشهد له باعتبار ولا بإلغاع. 
شرح تتقيح الفصول 44 
٠‏ ما لم يشهد له أصلّ بالاعتبار. 
الإيضاح مالا 
١١‏ - لم يشهد الشرع باعتباره ولا بعدم اعتباره. 
تقريب الوصول ١448‏ 
التي لا يشهد لها أصلّ بالاعتبار في الشرع 
ولا بالإلغاء وإن كانت على سَّئّن المصالح 
وتلقتها العقول بالقبول. 


تيسير التحرير ١1/1/4‏ 


لفل 


المصلحة المُرسلة ‏ المُطنّق 


منتهى الوصول ٠١8‏ 

المطلق 
١‏ اللفظ إذا أعتبرت دلالته على الماهئّة بلا قيد. 
نشر البنرد ١/56؟‏ 
؟-ما تناول واحداً غير معيّن باعتبار حقيقة 

شاملة لجنسه. 

مختصر ابن اللحام ١١5‏ 
 *‏ المتناول لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقةٍ شاملة 
روضة الناظر ١91/79‏ 

ما دلّ على شائع في جنسه. 
مختصر ابن الحاجب ١88/9‏ / إرشاد الفحول 44 ١‏ / منتهى 
الوصول ه١1‏ 

4 الدّال على الماهيّة بلا قيدٍ. 
جمع الجرامع 44/9 
75 النكرة في سياق الإثبات. أو اللفظ الدّال 

على مدلولٍ شائع في جنسه. 
الإحكام للآمدي "م 
لاما دلّ على فرد منتشر. 

مسلم الثبرت ١/5م‏ 

4- اللفظ الموضوع لمعن كلَئ. 


شرح تنقيح الفصول و١‏ 


المحجم الجامع للتعريفات الأصولية 


9 ما دلَّ على شيءٍ غير معيّن باعتبار حقيقةٍ 
الإيضاح ١9‏ 
٠١‏ اللفظ إذا كان شائعاً في جنسه. 
مفتاح الوصول رف 
1١‏ اللفظ الواحد الذال على واحدٍ لا بعيته 
بافقياى يلس كزافان لمتسمياهة 
ش المسودة /41 ١‏ 
7 أن يكون متعرّضاً للذات دون الصفات. 
ميزان الأصول وم 


٠‏ اللفظ الدّال نى دلالةٍ متجرّدة عن كل 
معي" و مجر ده عن 


الكاشف 8 
5 اللفظ الواقع على صفاتٍ لم يقيّد ببعضها. 
إحكام الفصول ١1/9‏ 


0 ما دلَّ على بعض أفراد شائع بلا قيِدٍ معه. 
طهر ا 
17 ما تناول واحداً غير معيّن باعتبار حقيمَةٍ 
كناملة لجس 
شرح الكركب المنير 87/7" 
اللفظ المعترض للذات دون الصفات لا 
بالتّمي ولا بالإثبات. 
كشف الأسرار 85/9 
4 هو الكلَي الذي لم يدخ تقييد. 


تقريب الوصول م 


+ اللفظ المتناول لفردٍ غير معيّن غير متعرّض 


بذل التظر ٠5؟‏ 


أ المُعارضَّة (من قوادح العلّة) 0 


١‏ إلزام المستدلٌ الجمع بين شيئيّن والتسوية 
بينهما في الحكم إثباتاً ونفياً. 


إرشاد الفحول ”٠١4‏ 
الإيضاح ١١؟‏ 


 "‏ مقابلة الدلالة بما يساويها أو أرجح منها في 
الكاشف 7" 
5 - مقابلة الخصم للمُستدل بمثل دليله أو بما هو 
أقرى منه. 
إحكام الفصول ١1/4‏ 
6 أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح للعليّة 
غير ما علل به المستدل. 
شرح الكوكب المنير 4/4 5؟ 
*- ليه المحترن:دلالة ماتذكرء المسعدل من 
الوصف على مطلوبه وإنشاء دليل آخر يدل 
على خلاف مطلوبه. 


كشف الأسرار 01/4 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


- أن يقيم المعترض دليلاً على نفي دليل لمستدل 
فتجري تارةً في الحكم وتارةٌ في علّته. 
الوجيز “ابا 
4 - أن يبدي المعترض معنّى يصلح للعليّة مستقلاً 
أو غير مستقل. 


شرح العضد على مختصر ابن الحاجب يذليف 


الم شسَ 
١‏ الكلام المبتدأ المستغني عن التفسير لوضوحه 


77/8/7/١ المحصول‎ 

؟ -ما ظهر المراد به مراد المتكلّم للسامع من 

غير شبهةٍ لانقطاع احتمال غيره بوجود 
الدليل القطعي على المراد. 


ميزان الأصول "8١‏ , 


؟" ما فهم المراد به من لفظهء ولم يفتقر في بيانه 


إلى غيره. 
إحكام الفصول ١1١‏ 
5 - ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قِبّل 
اكلم بيك لا بيت بع امال الناوئل 
والتخصيص. 


أصول الشاشي ٠5‏ 
6-ما ازداد وضرحاً على النصّ من غير تأويل. 
المغني في أصول الفقه © / شرح مختصر المنار 8١‏ 
1- لفط يفهم منه معنى المجمّل. 
الإحكام لابن حزم 47/١‏ 


7 ما ازداد وضوحاً على النصّ سواء كان بمعنى 
في النصٌ أو بغيره. 


أصول البزدوي 44/١‏ 
4 لا يحتمل التأويل والتخصيص. 
1 تيسير التحرير ١/1١‏ 
9- لفظ ازداد وضوحاً على النصٌ على وجهٍ لا 
يبقى فيه احتمال التخصيص إن كان عانًا 
ولا احتمال التأويل إن كان خاضّاء لكن 
يحتمل النسخ في غير الخبر. 
الوجيز ١17‏ 
٠‏ ما ازداد وضوحاً على النصّ على وجه لا 
يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص. 
المنار 7١/1‏ 
١‏ ما ينبئع عن المراد بنفسه. أو يُعرف معناه من 
لفظه؛ ولا يحتاج إلى قرينةٍ تفسره. 
العدّة في أصول الفقه ١1/9‏ 
اسم للمكشوف الذي يعرف المرادبه 
مكشوفاً على وجهٍ لا يبقى معه احتمال 
التأويل فيكون فوق الظاهر والنصّ. 
أصول السرخسي ١١8/1‏ 
1١‏ ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه 
إلى غيره. 
الإشارة 35٠‏ 


15 إن زاد الوضوح حتى سدٌّ باب التأويل 


١١8/١ التوضيح‎ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


المفهوم ‏ مغفهوم المُخالفة 


المفهوم 
١‏ الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي 
الحكم عمًا عذاة. 
المستصفى ١91/١‏ 
؟ - الدلالة على ما ليس يمذكورٍ بل مسكوت. 
فواتح الرحموت 41/١‏ 
؟- ما فهم من اللفظ في غير محل التُطق. 
الإحكام للآمدي */7 5 
5- ما دل عليه اللفظ لا في محل التُطق. 
إرشاد الفحول ١8"‏ / جمع الجوامع 740/١‏ / شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب ١7/١/7‏ / كشف الأسرار 9/ه؟ 
/ منتهى الوصول 417 ١‏ 
4- معئّى دل عليه اللفظ لا في محل التُطق. 
نشر البنود 454/١‏ 
5 ما يفهم من اللفظ في غير محل الُطق. 
الإيضاح ٠7‏ 
*- المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم 
شرح الكوكب المنير #/ 17 
4- دلالته لا في محل النُطق على ثبوت حكم 


مذكورٍ للمسكوت لم يذكر في الكلام أو 
فيه 6 أي : المذكور عنه. 


تيسير التحرير 841/١‏ 


| مغهوم الُخالفة - دليل الخطاب 


١‏ ثبوت نقيض حكم المنطوق نفياً كان أو إثباتاً 
للمسكوت. 
فواتح الرحمرت 5١4/١‏ 
7 - ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت 
مخالفاً لمدلوله في محل التُطق. 
الإحكام للآمدي «/ > 
؟- حيث يكون المسكوت عنه مخالفاً للمذكور 
في الحكم إثباتاً أو نفياً. 
إرشاد الفحول ه١1‏ 
5- إن خالف حكم المفهوم الحكم المنطوق. 
شرح المحلي على جمع الجرامع 48/١‏ ؟ 
4 أن يكون المسكوت عنه مخالفاً. 
مختصر ابن الحاجب 1/7/9 
7- أن يكون المسكوت عنه مخالقاً للمنطوق في 
الحكم. 
مختصر ابن اللحام ١75‏ / كشف الأسرار 76/9 / منتهى 
الرصول ١14/8‏ 
١‏ الاستدلال بتخصيص الشيء بالذّكر على نفي 
الحكم عن ما عداه. 
روضة الناظر ١.7/9‏ 
4- أن يعلّق الحكم على إحدى صفتي الشيء 
فيدلٌ على أنَّ ما عداها بخلافه. 


اللمع © 4 / المعونة ١7/‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


١1 ؟‎ 


9- إثبات نقيض الحكم للمسكوت عنه. 
١‏ نشر البنرد 64/١‏ 
٠‏ أن يعلّقَ الحكم على أحد وصفي الشيء» 
ويستدلٌ على أنَّ ذلك الحكم منفيٌ عن غير 
تلك الصفة. , 
التمهيد في أصول الفقه 51/١‏ 
١‏ أن يُشعر المنطوق أن حكم المسكوت عنه 
مفتاح الوصول 5١‏ 
- إذا علّق الشارع الحكم بصفةٍ أو غايةٍ أو 
شرط دل على انعكاسه في جانب 
المسكوت إلا أن يدن دليلٌ على التسوية. 
المسودة اوم 
٠‏ ثبوت نقيض حكم اللفظ فيما باين محل التُطق 
في الوصف الذي ربط حكم اللفظ به نطقاً. 
الكاشزل 4٠‏ 
#ا ‏ قصر حكم المنطوق به على ما تناوله. 
والحكم على المسكوت عنه بما خالفه. 
إحكام الفصرل 119/5 


8 -ما يدل من جهة كونه مخصّصاً بالذكر على أنَّ 


المسكوت عنه مخالف للمخصص بالذكر. 
البرهان 445/١‏ 
7 أن يحكم للمسكوت عنه بخلاف المنصوص 
عليه. 


الإحكام لابن حزم 45/١‏ 


مفهوم المُخالفة ‏ مقفهوه المُواققة 


١‏ إن خالف المفهوم وهو المسكوت عنه حكم 
المنطوق. 
شرح الكركب المنير */486 
4 - إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. 
تقريب الوصول 48/8 
4 دلالته ( اللفظ ) على ثبوت نقيض حكم 
المنطوق للمسكوت. 
تيسير التحرير 94/1 
-أن يشبت الحكم في المسكوت عنه على 
خلاف ما ثبت في المنطوق. 
الوجيز 4 ؟ / العوضيح ١41/١‏ 
"١‏ دليل الخطاب» وذلك إذا علّل بصفقٍء فيدلٌ 
على أنَّ الحكم فيما عدا الصفة بخلافه. 
العدّة في أصول الفقه ١84/١‏ 
7ك أن يعلق الحكم على معنى تن عض 
الجنس» فيقتضي ذلك عند القائلين به نفي 
ذلك الحكم عمًّا لم يكن به ذلك المعنى من 
ذلك الجنس. 


الإشارة 794 


أ مفهوم المُوافقَة ١‏ 
١-دلالة‏ النصص ويسمى لحن الخطاب. 
فواتح الرحموت 4١4/١‏ 
؟-ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت 
موافقاً لمدلوله في محل التُطق. 


الإحكام للآمدي /57 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


" - حيث يكون المسكوت عنه موافقاً للملفوظ 
به. 
إرشاد الفحول ١65‏ 
*- إن وافق حكمه المشتمل عليه هو المنطوق. 
شرح المحلي على جمع الجوامع 4" 
5- أن يكون المسكوت موافقاً في الحكم. 
مختصر ابن الحاجب 109/9 
1- أن يكون المسكوت عنه موافقاً للمنطوق في 
الحكم. 
مختصر أبن اللحام ١9‏ 
:*- فهم الحكم في المسكوت من المنطوق 
بدلالة سياق الكلام ومقصوده. 
روضة الناظر "٠٠/9‏ 
4 إعطاء ما ثبت للفظ من الحكم المنطوق به 
للمسكوت عنه بطريق الأولى والأحرى 
سواء كان ذلك الحكم المنطوق به منهيًا 


عنه أو موجباً. 

نشر البنود 886/1١‏ 

4- أن يكون حكم مسكوته موافقاً لحكم منطوقه 
ويكون أولى به. 


الإيضاح 7 


٠‏ أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به. 


مفتاح الوصول 5 


١1 


مفهوم المُوافمّة 


-1١‏ أن يكون معنى حكم المنطوق في جانب 
المسكوت عنه لفظاأً أولى وأظهر ظهوراً 
جليّاً يفهم من سياقه الكلام للعالم 
والعامٌي. 

المسودة 45م 

1 إفادة اللفظ مثل حكمه حيث يكون المعنى 
الذي لأجله عرف ثبوت حكمه في محل 
النُطق أزيد أو أرجح أو مشاركة المسكوت 
للمنطوق في حكم اللفظ عند ترجحه على 
محل التُطق فيما لأجله علم ثبوت الحكم 
من سياق النظم. 

4٠ الكاشف‎ 

ما يدلٌ على أنَّ الحكم في المسكوت عنه 
موافق للحكم في المنطوق به من جهة 
الأولى. 

البرهان 449/١‏ 
ناه إاواقة المسكوت عب السيطوى في 
الحكم. 
شرح الكوكب المنير 481/8 
© أن يكون المسكوت عنه موافقاً في الحكم 
للمنطوق به. 
كشف الأسرار ١6/9‏ 

7 أن يكون حكم المفهوم موافقاً للمنطوق في 

الحكم. 


منتهى الوصول ١417‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


١‏ ما تناول معيّناً أو موصوفاً بزايدٍ على حقيقة 
مختصر ابن اللحام 8؟١‏ ( 
؟ ‏ المتناول لمعيّن أو لغير معيّن موصوف بأمرٍ 
زائلٍ على الحقيقة الشاملة. 
روضة الناظر 141/5 / 
ما أرج من شياع بويجه. 
مختصر ابن الحاجب ١68/9‏ / منتهى الوصؤل ١8‏ 
#-ما دل على شائع في جنسه.أو ما دل على 
الماهيّة بقيدٍ.من قيودها؛ أو ما كان له دلالة 
على شيءِ من القيود. 
إرشاد الفحول 44 ١‏ 
4 ما كان من الألفاظ الدّالة على مدلولٍ معيّن. 
أو م كان من الألشاط وال على هنف 
مدلوله المطلق بصفْةٍ زائدة عليه. 


الإحكام للآمدي إوذان 


مسلم الثبوت 951/١‏ 
* - اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه. 
شرح تتقيح الفصول 9م 

4-ما دل على معيّن أو مطلق مع تقييد الحقيقة 
بقيدٍ ز 


ص ”3 


ائك. 
# 


الإيضاح 18 


١1 


المُقَيّد ‏ المكروه 


4-_ما يتعرّض للذات الموصوفة بصفة. 


ميزان الأصول 95م 
٠‏ كل قولٍ دل على معنى متخصص بصفةٍ أو 
حالةٍ زائدة مدلول عليها يكلمة زائدة على 
الكلمة الدَّالَة على أصل الذات. 

الكاخف ةم 

١‏ اللفظ الواقع على صفات فيد يبعضها. 
إحكام الفصول 107 

1 الدَّال على مدلول المطلق بصفةٍ زائدة. 
شرح مختصر المنار ١5‏ 
17 ما تناول معيّناً أو موصوفاً بزائدٍ على حقيقة 
شرح الكركب المثير وم 
اللفظ الذال على مدلول المطلق بصفةٍ زائدة. 


كشف الأسيرار 785/9 


|6 الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه. 


تقريب الوصول 1م 


7 صفة أو اسم جنس أريد منه المسمى مع قيدٍ. 


الوجيز 4 ١‏ 
المكروه 
-١‏ ما جاز فعله وترجّح تركه شرعاً. 
التحصيل ١/8/١‏ 


؟ ‏ الخطاب الطالب للترك طلباً غير جازم. 


نشر البنود 59/١‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


؟-_ما تركه خيرٌ من فعله. 


روضة الناظر ١/9‏ 

5 - ما مدح تاركه» ولم يذَمَّ فاعله. 
مختصر أبن اللحام 54 / شرح الكتوكب المنير 41/١‏ 

8 إفنهاء غير دام بحاو لصون 

شرح المحلي على جمع الجوامع 8/١‏ 

7 ما يمدح تاركه. ولا يذمٌّ فاعله. 
إرشاد الفحول * / المنهاج 5/١‏ 

المنهي الذي لا ذم على نعله. 


الإحكام. للآفندي 1١4/١‏ / 


4- الذي أشعر بأنَّ تركه خيرٌ من فعله وإن لم ' 


يكن عليه عقاب. 
المستصفى >10//١‏ 
9- ما نهي عنه قصداً ولم يحرّم. 
المسودة باباه 
٠‏ ما نُهي عنه نهي تنزيهء وهو الذي أشعر 
فاعله بأنَّ تركه خيرٌ من فعله وإن لم يكن 
المحصول ١1/1/١‏ 
١‏ - ما يكون تركه أولى من تحصيله أو الأولى أن 
لا يفعل. 
ميزان الأصول ”4 


ما زُجر عنه؛ ولم يُلم على الإقدام عليه. 


البرهان 9/ وم 


١ 


المكروه ‏ المُتايب 


؟! ‏ نهيٌ بتمخبير في الفعل إلآّ أنَّ على تركه ثواباً» 
وليس في فعله أجر ولا إثم. 
الإحكام لابن حزم 27/١‏ 
4 كل منهئ لا لوم على فعله. 
المدخول ١9‏ 
8 الذي يُحمد تاركه شرعاً» ولا يذمٌ فاعله. 
الحاصل 74/١‏ 
3 ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم. 
50 
1 ما يئاب على تركه.. ولا يعاقب على فعله. 
الورقات م 
إن انتهضن الكت عنه خاصّة. للثواب. 


منتهى الوصول ؟ 


المُئايب 


على وفقّه حصول ما يصلح أن يكون 
مقصوداً من شرع ذلك الحكم. 
الإحكام للآمدي 48/8 ١‏ 
؟ - وصفٌ ظاهرٌ منضبط يلزم من ترتيب الحكم 
عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول 
مصلحةٍ أو دفع مفسدة. 
مختصر ابن اللحام ١4/8‏ 
؟- أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحةٌ. 


روضة الناظر 5548/9 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


4- الوصف المناسب الذي تضمّن ترتب الحكم 
عليه ما اعتنى به الشارع في شرع الأحكام 
من حكمةٍ لحصول مصلحةٍ ودفع مفسدة. 
نشر البنود 7/"ا/ا١‏ 
4 وصفٌ ظاهرٌ منشبظ يحصل عقلاً من ترتيب 
الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من 
حصول مصلحةٍ أو دفع مفسدة. 
مختصر ابن الحاجب 779/9 
7 الملائم لأفعال العقلاء. 
جمع الجوامع 7094/7 
١‏ ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف 
الحكم إليه انتظم. 
المستصفى ؟//51 ؟ 
4- وصفتٌ منضبط جالبٌ لنفع أو دافعٌ لضرٌ. 
فوائح الرحموت 9/9:م 
9 ما تضمّن تحصيل مصلحةٍ أو درء مفسدة. 
شرح تنقيح الفصول "91١‏ 
٠‏ ما أفضى إلى تحصيل مصلحةٍ أو دفع مفسدة. 
الإيضاح ١5‏ 
-1١‏ أن يكون في محل الحكم وصتٌ يناسب 
ذلك الحكم. 
مفتاح الوصول ١48‏ 
؟١-‏ الذي يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلاً 
وإبقاء. 


المحصول ؟/718/9 


لمليل 


المُناسب ‏ المندوب 


شرح الكوكب المنير ١67/4‏ 
4 ما يجلب للإنسان نفعاً أو يدفع ضراً. 
المنهاج «/ وم 
0 وصفٌ ظاهرٌ منضبظ يحصل من ترتيب 
الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً. 


منتهى الوصول ١8١‏ 


م 
ا المندوب 


-١‏ ما جاز تركه وترجّح عليه فعله شرعاً. 
التحصيل 1175/١‏ 
؟- الخطاب المقتضي من المكلّف أو الصبئٌ إيجاد 
الفعل اقتضاءً غير جازم بأن جوّز تركه. 
نشر البنود ١/8؟‏ 
مأمورٌ لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من 
غير حاجةٍ إلى بدل.أو ما في فعله ثوابٌ ولا 
عقاب في تركه. 
روضة الناظر ١١7/١‏ 
اونا أي قاطة رد ياف تارف 
مختصر أبن اللحام "1 
8 اقتضاءٌ غير جازم بأن جوّز تركه. 
شرح المحلي على جمع الجوامع 8/١‏ 
5 ما يمدح فاعله ولا يدم تاركه. أو هو الذي 
يكون فعله راجحاً في نظر الشرع. 


إرشاد الفحول 5 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 
1- المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه 
مطلقاً. 
الإحكام للآمدي ١١1/١‏ 
4- المأمور به الذي لا يلحق الذِّ بتركه من حيث 
هو ترك له من غير حاجة إلى بدلٍ. 
المستصفى 55/١‏ 
4-ما ندب الشرع إلى فعله لأجل الثواب. 
التمهيد في أصول الفقه 514/١‏ 
٠١‏ - ما يحمد فاعله؛ ولا يذمٌ تاركه شرعاً. 
الإيضاح ٠١‏ 
١‏ الفعل المطلوب الذي لا يلام تاركه شرعاً. 
المسودة ؟لاة 
الذي يكون فعله راجحاً على تركه في نظر 
الشرعء ويكون الترك جائراً 
المحصول ١1/8/1/١‏ 
1 ما زعب في تحصيله من غير إيجاب. 
ميزان الأصول 71 
المأمور به الذي في فعله ثوابٌ» وليس في 
تركه عقابٌ من حيث هو ترك له على وجهٍ 
ماء 
إحكام الفصول ١1/7‏ / الإشارة 1١58‏ 
0 الفعل المقتضي شرعاً من غير لوم على تركه. 
البرهان 5١١/١‏ 
ما هو زيادةٌ على الفرائض والواجبات. 


أصول الشاشي 88٠١‏ 


١ ١ا/‎ 


المتدكونب 


1 -ما أثيب فاعله ولو قولاً وعمل قلبٍ ولم 
يعاقب تاركه مطلقاً. 


شرح الكوكب المنير 40/١‏ 
4 أمرٌ بتخيير في الترك إلا أنَّ فاعله مأجور 
وتاركه لا آثم ولا مأجور. 
أ الإحكام لابن حزم 47/1١‏ 
8 كل مأمور لا لوم على تركه. 
المنخول ١7‏ 
٠‏ ما يحمد فاعله شرعاًء ولا يدم تاركه. 
الحاصل 74/١‏ 
١‏ ما طلب الشرع فعله طلباً غير جازم. 


تقريب الرصول ٠٠١‏ 


_ما يحمد فاعلهء ولا يم تاركه. 
المنهاج ١/ثه‏ 
؟5 _ما يثاب على فعلهء ولا يعاقب على تركه. 


الورقات م/ 

14 ما يئاب المرء على فعلهء ولا يعاقب على 
تركه. 

المنار ١/لاة‏ ؟ 


6 ما في فعله ثواب» وليس في تركه عقاب. 
العدّة في أصول الفقه ١717/١‏ 

يتاب على فعله» ولا يعاقب على تركه. 
أصول السرخسي ١١8/١‏ 


719 - الم رجح فعله من غير توعد بالعقاب على تركه. 


الضروري 4 4 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


8 المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه 


مطلقاً. 
منتهى الوصول 5 
9 ما رجح فعله على تركه شرعاً من غير ذم. 
شرح تنقيح الفصول 7١‏ 
المنطو ق 
-١‏ ما دل اللفظ على ثبوت حكم المذكور مطابقةٌ 
أو تضمُّماً أو العزاماً. 
فواتح الرحموت 41/1١‏ 
”ما فهم من دلالة اللفظ قطعاً في محل التُطق. 
الإحكام للآمدي /7" 
* ما دل عليه اللفظ في محل التُطق. 
إرشاد الفحول ١65‏ / جمع الجوامع ١/؟‏ / مختصر ابن 
الحاجب 1171/7 / كشف الأسرار 568/9 / منتهى الوصول 
/ا 1١2‏ 
#- المعنى الذي قصده المتكلّم باللفظ أصالةً. 
نشر البنود 84/1 
5 ما يفهم من اللفظ في محل التُطق. 
الإيضاح ١؟‏ 
5- المعنى المستفاد من اللفظ من حيث التّطق به. 
شرح الكوكب المنير /410/7 
1١‏ دلالة اللفظ في محل التُطق على حكم 
المذكون: 


41/١ التحرير‎ 


2 المنطو قن المّنع - الشسخ 


4- التنبيه بالمنطوق به على المسكوت عنه. 


العدّة في أصول الفقه ١619/١‏ 


١‏ منع حكم الأصل. 
مختصر ابن اللحام 68 ١‏ 
؟ -منع كون الوصف المدّعى عليه في الأصل علَهُ. 
تيسير التحرير ١/84‏ 
" - منع المعترض حكم أصل المستدِل. 
شرح الكوكب المتير 45/4 ؟ 
5 دفع مقصود المَحتّحٌ. 
الكاشف 5 
5 منع كون الأصل معللاً أو منع الحكم في 
الأصل. 
إرشاد الفحول "٠.١‏ 


3 


النسخ 

١‏ الخطاب الدَّال على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدّم على وجهٍ لولاه لكان 
اللمع 8ه / المستصفى ٠١1/١‏ / الورقات ١؟‏ 

؟ ‏ رفع حكم شرعّي بمثله مع تراخيه عنه. 
إرشاد الفحول ١1‏ 
؟- رفع الحكم الثابت بخطاب متقدَّم بخطاب 

متراخ عنه. 


روضة الناظر ١50/١‏ / مختصر ابن اللحام ١5‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 1 0 النسخ 


2 خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من 
خطاب شرعىٌ سابق. 


الإحكام للآمدي ١٠١ ١/«‏ 
0 رفع الحكم الشرعي بدليلٍ شرعيٌ متأخر. 
مختصر ابن الحاجب ١88/9‏ / منتهى الوصول ١854‏ 
5 رفع الحكم الشرعيٌ بخطاب. 
جمع الجوامع ؟/ه/ 
- طريقٌ شرعيٌ يدل على أنَّ مثل الحكم الثابت 
بطريقٍ شرعيٌّ لا يوجد بعده متراخياً عنه 
بحيث لولاه لكان ثابتاً. 
التحصيل ؟١//‏ 
8- رفع الشارع الحكم الشرعي. 
مسلم النبوت 7/"اه 
9 خطابٌ دان على ارتفاع حكم ثابتٍ بخطاب 
متقدّم على وجو لولاه لكات ثابعاً مع تراخيه 
ا 
شرح تتقيح الفصول "0١‏ 
٠١‏ رفع مثل الحكم الثايت. 
التمهيد فى أصول الفقه 7/مم 


-١‏ توجيه خطاب رافع لحكم خطاب سابقي. 


الإيع 
لإيضاح 8 / 


طريقٌ شرعييٌ يدلٌ على أن مثل الحكم الذي 
كان ثابتاً بطريق شرعيٌ لا يوجد بعد ذلك 
مع تراخيه عنه على وجو لولاه لكان ثابتاً. 


47/8//١ المحصول‎ 


١‏ -بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي في 
تقدير أوهامنا استمرارهلولاه بطريق التراخي. 
ميزان الأصول ٠٠١٠١‏ 
بيان مدَّة انقطاع الحكم بدلالةٍ متراخية. 
الكاشف 41 
0 إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدّم بشرع 
متأخر عنه على وجو لولاه لكان ثابتاً. ّْ 
إحكام الفصول ١1/9‏ 
5 اللفظ الدَّال على ظهور انتفاء شرط دوام 
الحكم الأول. 
البرهان ١١91/9‏ 
١‏ بِيانٌ لمدَّة الحكم المطلق الذي ظاهره البقاء. 
المغني في أصول الفقه ٠1١‏ 
4 أن يدلٌ على خلاف حكم شرع دليل 
شرح مختصر المنار ١69‏ 
8 ورود أمرٍ بخلاف أمر كان قبله ينتقضي به أمر 
الأول. 
الإحكام لابن حزم 48/١‏ 
 ”*‏ بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر. 
الإحكام لابن حزم 63/4 
رفع جم شرعيٌ بدليل مرح 
شرح الكركب المنير 675/8 
9 إبداء ما ينافي شرط استمرار الحكم. 


المنخول ٠9؟‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


؟ - طريقٌ شرعيٌ يبيّن انتهاء حكم شرعيٌ ثبت 
بطريق شرعىٌ راع عنه. 
الحاصل 9/> 
14 الخطاب الدّال على ارتفاع حكم ثابتٍ 
تقريب الوصول ١١8‏ 
8 بيانُ حكم شرعيّ بطريتي شرعيّ متراخ. 
المنهاج 217/9 ؟ 
5 الأمر المتقدّم غير مرادٍ في التكليف وإنَّما 
المرافقات ١١8/9‏ 
7 بان لمدَّة الحكم المطلق الذي كان معلوماً 
عند الله تعالى إلا أنّهِ أطلقه فصار ظاهره 
البقاء في حقٌّ البشر. 
المنار ١8/9‏ 
8 -إخراج بعض ما تناوله أو كل ما تناوله بدليل 
متراخ. 
بذل التَظر ٠١‏ 
9 نصٌ صادرٌ عن الله تعالى أو من الرسول كه 
أو فعلٍ منقولٍ عنه يفيد إزالة مثل الحكم 
الرسول وَكِْ أو فعل منقولٍ من الرسول كي 
مع تراخيه على وجو لولاه لكان الحكم ثابتاً. 


بذل التّظر 9 .م 


1١ [ 


50 


*؟- بيان انقضاء مدَّة العبادة التى ظاهرها 

الإطلاق. أو بيان ما لم يُرد باللفظ العام في 
الأزمان. 

العدَّة في أصول الفقه ١/5ه ١‏ 

5 إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان 

العدَّة في أصول الفقد "٠م‏ /ا/ه 

7" - بان لمدَّة الحكم المنسوخ في حقٌ الشارع 

وتبديلاً لذلك الحكم بحكم آخر في حقَّنا 

على ما كان معلوماً عندنا لو لم ينزل 
الناسخ. 

أصول السرخسي 4/7 ه 

؟؟ - إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدّم بشرع 

متأخر عنه على وجو لولاه لكان ثابتاً. 

الإشارة همه ؟ 

4 الخطاب الدّال على رفع الحكم الثابت 

بالخطاب المتقدّم على وجو لرلاه لكان 

الحكم ثابتاً مع تراخي الخطاب الدّال على 
ارتفاعه. 

الضروري 84 

- أن يرد دليل شرعييٌ متراخياً عن دليل شرعيٌ 


التوضيح 1/9" 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 7 70 النّض 


النَّصّ 
-١‏ كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجو لا 


احتمال فيه. 
اللمع 47 
؟ - إن أفاد معنّى لا يحتمل غيره. 
نشر البنود 50/١‏ / جمع الجرامع 75/١‏ 
* ما لا يحتمل التأويل. 
إرشاد الفحول ١‏ 
5 مأ يفيد بنفسه من غير احتمال. 
روضة الناظر 97/9 
© مستقلٌ بالإفادة من كل وجه. 
المستصفى ١/4"م‏ 
-١‏ كل سمي كتاباً أو من أو إجماعاً وقد يُخْصٌ 
بالأوليُن وإن لم يحتمل التخصيص 
والتأويل مع كونه مسوقاً بالذات لمعنئّى. 
فواتح الرحموت ١5/7‏ 
1 ما دل على معنى قطعاً ولا يحتمل غيره قطعاً. 
شرح تتنقيح الفصول م 
4 أن يكون صريحاً فيما ورد فيه. 
التمهيد في أصرل الفقه ٠/١‏ 
4 اللفظ الدَّال دلالةٌ لا تحتمل التأويل. 
الإيضاح ٠٠١‏ 
٠‏ إن لم يحتمل بالوضع إلا معنّى واحداً. 


1١‏ القول الذي يفيد بنفسه. 
المسودة 5 لاه 
؟ - كلامم تظهر إفادته لمعناه ولا يتناول أكثر منه. 
أو اللفظ الذي لا يمكن استعماله في غير 

معناه الواحد. 

المحصول ١//م/‏ 77 
1 الظاهر الذي سيق الكلام له الذي أريد 
بالإسماع والإنزال دون ما دل عليه ظاهر 


اللفظ لغة. 
ميزان الأصول .هم 
كل كلمةٍ أو كلام يستقلٌ بإفهام مراد المتكلّم 
منه بنفسه. ّْ 
الكاشف 4م 


0 اللفظ الذي لا يحتمل إلآ معئّى واحداً. 
المعونة م١١‏ 
ما رفع في بيآنه إلى أبعد غاياته. 
إحكام الفصول 10/7 
١‏ - ما لا يتطرّق إلى فحواه إمكان التأويل. 
البرهان/؟١‏ ه 
8 ما سيق الكلام لأجله. ١‏ 


أصول الشاشي 7" 


5_ماأ ازداد وضوحاً على الظاهر بمعئّى فى 
المتكلم. 


ا 


المغني في أصول الفقه ١١‏ / شرح مختصر المنار /.١‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


"٠‏ اللفظ الوارد فى القرآن أو السئّة المُسَدَلٌُ به 
على حكم الأشياء وهو الظاهر نفسه. 


الإحكام لابن حزم 27/١‏ 


١‏ ما لا يتطرّق إليه التأويل. 
المبخرل ه5١‏ 
5١‏ ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعئّى من 
المتكلّم لا في نفس الصيغة. 
أصول البزدوي 5/١‏ / المنار ٠٠١5/١‏ 
٠‏ اللفظ إن دل على معئى ولم يحتمل غيره. 
تقريب الوصول 85م 


التخصيص والتأويل. 
التحرير ١//ا"١‏ 
0 لفظ ازداد وضوحاً على الظاهر بأن يكون 
المراد مقصوداً بالسوق. 
الوجيز /ا١‏ 


56 _ما لا يحتمل إلا معنى واحداً. 
الررقات 18 
7 ما كان صريحاً في حكم من الأحكام دإن 
كان اللفظ محتملاً ار 
العدّة في أصول الفقه ١/١‏ 
ما يزداد وضوحاً بقرينةٍ تقترن باللفظ من 


المتكلّم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك 
ظاهراً بدون تلك القريئة. 


أصول السرخسي ١514/١‏ 


النقض ب الشظر 


89 ما رفع في بيانه إلى أرفع غاياته. 
الإشارة ١51١‏ 
"١‏ - إذا فهم عنه في كل موضع معنّى واحد. 
الضروري ٠١*‏ 
5 إن ازداد الوضوح بأن سيق الكلام له. 


١١4/١ التوضيح‎ 


١‏ الفكر في حال المنظور فيه. وهو طريقٌ إلى 
معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. 
اللمع م 
؟ - الفكر المطلوب به علمٌ أو ظنٌ. 
إرشاد الفحول 4 / مختصر ابن اللحام 4 
 *‏ التصرّف بالعقل في الأمور السابقة بالعلم 
والظنّ للمناسبة للمطلوب بتأليفٍ خاصٌ 
قصداً لتحصيل ما ليس حاصلاً في العقل. 
الإحكام للآمدي ١7/١‏ 
* - الفكر الذي يطلب به علمٌ أو ظَنٌ. 
مختصر ابن الحاجب 48/١‏ 
5 الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. 
' جمع الجرامع ١51١/١‏ 
1-ترتيب أمورٍ معلومةٍ ليتأدى إلى مجهولٍ واجب. 
مسلم النبوت ١1/١‏ 
٠‏ التفكّر في حال المنظور فيه. 


العمهيد في أصول الفقه ١/مره‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


4- ترتيب تصديقاتٍ في الذهن ليتوصل بها إلى 
تصديقات أخرى. 


المحصول ١٠١5/1١/١‏ 
4- الفكر الذي يطلب به من قام به علماً أو غلبة 
ظن. 
الكاشف ٠٠١‏ 
٠٠‏ - فكرٌ يطلب به علمٌ أو ظنٌ. 
شرح الكوكب المنير لاه 
١‏ - ترتيب تصديقيّن يُتوصّل بهما إلى استعلام 
3 ا 
الحاصل 77/١‏ 
1١‏ حركة النفس من المطالب» أي: في الكيف 
طالبة للمبادئ باستعراض الصورء أي: 
تكييفها بصورةٍ صورة لتجد المناسب. 
التحرير "1١/1١‏ 
1 ترتيب تصديقاتٍ علميّةٍ أو ظنيةٍ ليتوصّل بها 
إلى تصديقاتٍ أخر. 
شرح المصنف على المنار 65017/9 
5 الفكر في حال المنظور فيه. 
العدّة في أصول الفقه 84/1 
0 الفكر الذي يطلب به من قام به علماً أو ظناً. 


منتهى الوصول 4 


الدّما البَقَدَ 


التخض 2 تخصيص: العلة 
(من قوادح العلّة) 
عات السك بع لجر لحل 

إرشاد الفحول ١95‏ 
؟ - وجود الوصف بدون الحكم. 


شرح تنقيح الفصول 555 / تقريب الوصول ١47‏ 


*' إبداء العلّة مع تعخلّف الحكم. 
الإيضاح 5* 
5- وجود الوصف مع عدم الحكم. 
المحصول "7/9/١‏ 
5 وجود المعنى ولا حكم. 
الكاشف ٠١4‏ 


1 - وجودما انّخذه المعلّل علَّة الحكم في 
محل وتخلّف الحكم عنه. 


٠١ 4 الكاشف‎ 

1- وجود العلَّة ولا حكم. 
المعونة ؟ 4 ؟ 

4- وجود العلّةَ وعدم الحكم. 

إحكام الفصول ١14‏ 
4 تخلّف الحكم في بعض الصور مع وجود ما 

اذّعاه المعلّل عله 
البرهان 7٠//ا/ا.‏ 


٠١‏ عدم اطرادها بأن توجد العلّة بلا حكم. 
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شرح الكوكب المنير 65/4 


المعجم المجامع للتعريفات الأصولية 


1١‏ إبداء العلّة مع تخلّف الحكم. 


المنخول 4 40 
تخلّف الحكم في بعض الصور عن الوصف 
المُذّعى لعلّة. 


كشف الأسرار 9/4" 
؟؟ ‏ إبداء الوصف بدون الحكم. 
الحاصل ؟//7: 6 
- وجود العلّة في صورة مع تخلّف الحكم 
عنها. 
الرجيز "لا 
60 إبداء الوصف بدون الحكم. 
المنهاج 41/7 
5 أن توجد العلَّة على الوجه الذي جعلت علَّة 
ولا حكم معها. 
شرح المصنف على المنار 7/و مم 
١١‏ وجود العلة مع عدم الحكم. 
العدّة في أصول الفقه ١/9/١‏ 


صورة مع عدم الحكم 
يود 9 ا 


4 ثبوت الوصف في 
عليها. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١58/5‏ 
8 إبداء العلّة بدون الحكم. 
مختصر ابن اللحام 4 ١8‏ 
٠٠‏ - تخلّف الحكم عن العلّة. 


جمع الجوامع ١95/7‏ 


؟ ‏ اقتضاء كف عن فعل. 
ش نشر البنود 501/١‏ 
القول الإنشائي الدَّال على طلب كفٌ عن 
فعل على جهة الاستعلاء. 
إرشاد الفحول 4 
4 - اقتضاء كف عن فعل لا بقول كُفٌ. 
جمع الجرامع ١/9م‏ 
© القول المقتضي ترك فعل. 
المستصفى 84١١/١‏ 
1 اقتضاء كنف عن فعل حتماً استعلاة. 
مسلم الثبوت ١/6وم‏ 
القول الدَّال بالوضع على الترك. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ١9٠‏ 
4 استدعاء الترك بالقول. 
التمهيد في أصول الفقه 55/١‏ 
9 صيغة لا تفعل وما في معناها. 
الإيضاح ١١‏ 
٠‏ القول الدّال على طلب الامتناع من الفعل 
على جهة الاستعلاء. 


مفتاح الرصرل 5م 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


1١‏ صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى إذا تجرّدت 
عن قرينة. 
المسودة عم 


١‏ الدعاء إلى الامتناع عن الفعل على طريق 


ميزان الأصرل ٠‏ 
٠‏ اقتضاء الاتكفاف عن المنهى عنه. 
البرهان 5/9/9 


 #‏ قول القائل لغيره: لا تفعل. 


شرح مختصر المثار 54 | 


0 إلزام الناهي المنهي ترك العمل. 
الإحكام لابن حزم 47/١‏ 
1 أمرٌ بالترك. 
الإحكام لابن حزم 5/8/1 
استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه. 
كشف الأسرار 6/1 
4 طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء. 
١‏ التحرير ١/4/ام‏ 
9 قول القائل استعلاءً : لا تفعل. 
الوجيز 4١‏ 
٠‏ يتضمّن طلباً لترك المنهي عنه وإرادة لعدم 
إيقاعه. 
الموافقات ١١9/8‏ 
١‏ استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على 
سييل الوجوب. 


١6 الورقات‎ 


601 النّهي ب الواجبي 


”> _قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: لا 
تفعل. 
المنار ١40/9‏ 
7 اقتضاءٌ أو استدعاء الترك بالقول ممن هو 
دونه. 
العدّة في أصول الفقه ١53/1‏ 
4 - طلبٌ مقتضي الامتناع عن الإيجاد على أبلغ 
الوجوه مع بقاء اختيار للمخاطب فيه وذلك 
بوجوب الانتهاء. 
أصول السرخسي 94/١‏ 
© اقتضاءً كفب عن فعل على جهة الاستعلاء. 
منتهى الرصول ٠١١‏ 
قوله استعلاءً: لا تفعل. 


١49/١ التوضيح‎ 


الواجب - الفرض 


١‏ ما دُمّ شرعاً تاركه قصداً مطلقاً. 
مختصر ابن اللحام 8 / شرح الكركب المنير 968/١‏ 
؟ - إذا اقتضى من المكلّف فعل الشيء اقتضاءً 
جازماً. 
نشر البنود 5/8/١‏ 
"ما يمدح فاعله ويم تاركه على بعض 
الوجوة: 
إرشاد الفحول " 
4 ما تُوُعد بالعقاب على ثركه. 


روضة الناظر 40/0 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية م2 


4 خطاب الشارع بما ينتهض تركه سبباً للازم 
شرعاً في حالةٍ ما. 
الإحكام للآمدي 97/١‏ 
5 إن كان طلباً لفعلٍ غير كف ينتهض تركه في 
جميع وقته سيباً للعقاب. 
مختصر ابن الحاجب 778/1 


إن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاءً جازماً. 


جمع الجوامع 79/١‏ 
4 أن يقتضي الفعل جازماً. 

التحصيل ١/7/١‏ 
4-ما أشعر بأنَّهِ يعاقب على تركه. 

71/١ المستصفى‎ 


٠‏ الاقتضاء إن كان حتماً لفعل غير كنتٌ. 


مسلم الثبوت 24 
١‏ ما يعلّق العقاب بتركه. 
اللمع "57 
؟' ‏ ما يعاقب على تركه. 
التبصرة 4 6 
1 ما وُمَّ تاركه شرعاً. 
شرح تنقيح الفصول ٠/١‏ 


4 - ما أثيب على فعله وعوقب على تركه. 
التمهيد في أصول الفقه 514/1١‏ 


6 ما وعد على فعله بالثواب وأوعد على تركه 
بالعقات. 


الإيضاح 5ل 


الواجب 


7 الفعل المطلوب الذي يلام تاركه شرعاً. 
المسودة هاه 
١‏ _ما يدم تاركه شرعاً على بعض الوجوه. 
المحصول 14119//1١/١‏ 
4 الواجب ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة 
العدم. والفرض ما ثبت وجوبه بدليلٍ 
مقطوع فيه: 
ميزان الأصول /؟ 
8 -ما يستحقٌ تاركه بتركه الذمَّ على بعض الوجوه. 
الكاشف 5؟ 
*- ما كان في فعله ثواب وفي تركه عقاب من 


إحكام الفصول. ٠١3/7‏ 

١‏ . الفعل المقتضي من الشارع الذي يلام تاركه 
شرعاً. 

البرهان ١/١٠19م‏ 


17 الفرض ما ثبت بدليل قطعيٌ لا شبهة 
فيه والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة. 

أصول الشاشي 14 / شرح مختصر المنار ١١١‏ 

؟1 - انفرض ما ثبت بدليل لا شبهة فيه 
والواجب اسم لما لزم بدليل فيه شبهة. 

المغني في أصول الفقه 1م 

٠4‏ ما استحقٌ تاركه اللوم واسم المعصية لله 

تعالى. 


الإحكام لابن حزم ١/"غ‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


0-ما ورد اللوم على تركه.أو بما يعصي تاركه. 
المنخول ١5‏ 
الذي يذمٌّ شرعاً تاركه مطلقاً. 
الحاصل ١//ا"؟‏ 
7١7‏ ما لب فعله طلباً جازماً. 
تقريب الوصول ٠٠١‏ 
8 الذي يُذْمّ شرعاً تاركه قصداً مطلقاً. 
المنهاج 61/١‏ 
8 . ما يثئاب على فعله ويعاقب على تركه. 
الررقات 4 
7 الفريضة اسم لمقدَّرٍ شرعاً لا يحتمل زيادةٌ 
ولا نقصاً مقطوع به لكرنه ثابتاً بدليلٍ 
موجب للعلم قطعاً. والواجب ما ثبت بدليلٍ 


5 


المنار نك 


١‏ ما لا يجوز تركه من غير عزم على فعله. 
العدّة في أصول الفقه ١85/١‏ 
5 الفرض اسمٌ لمقدَّرٍ شرعاً لا يحتمل زيادةٌ 
ولا نقصاً وهو مقطوحٌ به لكونه ثابتاً بدليلٍ 
موجب للعلم قطعاً من الكتاب أو السنّة 
المتواترة أو الإجماع. والواجب ما يكون 
لازم الأداء شرعاً ولازم الترك فيما يرجع 
إلى الحلّ والحرمة. 


أصول السرخسي ١١١/١‏ 


فقيل 


الواجب ‏ الواجب المُخَيّر 


 ”*‏ ما كان فى تركه عقابٌ من حيث هو ترك له 


١58 الإشارة‎ 


ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعله مع توعد 

بالعقاب على تركه من حيث هوترل 
بإطلاق. 

الضروري ؟ 4 

0 إن كان طلباً لفعلٍ غير كففٌ ينتهض تركه في 


جميع وقته ا للعقاب. 


منتهى الوصول ؟" 


الواجب المُخْيرٌ 


١‏ الواجب واحدٌ لا بعيئه. 
المحصول ٠757/8/1‏ 
١‏ المتعلّق بواحدٍ لا بعيته. 
شرح تنقيح الفصول ١81‏ 
1 ما يستحقٌ تاركه بتركه مشروطاً بترك ما يقوم 
معقامه من غير جنسه اذم 
الكاشف /ا؟ 
5 - طلب شيءٍ واحدٍ من أشياء. 
شرح الكركب المنير ١/9/ا‏ 


6 الواجب متعلّقٌ بواحدٍ متها غير معيّن ويعيّنه 
المكلف عل 


ا تقريب الوصول ٠١7‏ 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 


الأمر بواحدٍ من أمور معلومةٍ. 
التحرير ؟/١1؟‏ 
7- إذا ورد الأمر بأشياءٍ على طريق التخيير 
كالكفارات الثلاث ونحوها فالواجب واحدٌ 
منها بغير عينه. 
العدّة في أصول الفقه 7.7/١‏ 
4- الأمر بواحدٍ من أشياء يقتضي واحداً من 
حيث هو أحدها. 
منتهى الوصول 74 
غير معّن الفعل بين أقسام محدودة. 
ْ الضروري 4 4 
الواجب المُضيّق 
-١‏ الفعل الذي لو أخلى المكلّف زمانه المقدّر له 
إِمّا بالوضع أو بالعارض استحقٌ الذَّم. أو 
المفروض الذي لا يفضل زمانه المقدّر عليه. 
الكاشف /ا؟ 
؟ أن يكون بقدر الفعل. 


شرح الكركب المنير ١59/1١‏ 


ا الواجب المُوَسّع 


-١‏ أن يكون زمان الفعل يسع أكثر منه. 
شرح تنقيح الفصول ١6٠‏ 


الواجب المّخَيّر ‏ الواجب المُضيّق ‏ الواجب المُوَسَع 


؟ - أن يكون الوقت فاضلاً عن الفعل. 
المحصول ١/9/9؟‏ 
؟- الفعل الذي يستحقٌ تاركه بتركه بعينه الذمّ 
على التجملة. 
الكاشف /ا؟ 
4- أن يكون المقدّر للعبادة أكثر من وقت فعلها. 
شرح الكوكب المنير 514/1" 
4 الواجب إذا تعلّق بوقتٍ يفضّل عن أدائه. 
كشف الأسرار 19/9؟ 
1 أن يكون وقت الفعل يسع أكثر منه. 
تقريب الرصول ١٠١7‏ 
الواجب إذا زاد وقته على قدره. 
الإبهاج ١ه‏ 
4 - العبادة إذا تعلّقت بوقتٍ موسّع كالصلاة فإنَّ 
وجوبها يتعلّق بجميع الوقت وجوباً موسّعاً 
وله تأخيرها إلى آخره. 
العدَّة في أصول الفقه ١/١‏ 
84 غير معيّن الزّمان. 


الضروري 48 


عر (يجع (جَرَيَ 
المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 1 (نكى ١ج‏ («زومسى 2 سرحع 


١‏ -الإيهاج شرح المنهاج» شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب» تحقيق 
وتعليق د/ شعبان محمد إسماعيل »سنة 1١54٠١‏ ه ١194م‏ »مكتبة الكليّات الأزهرية ‏ القاهرة. 
إحكام الفصول في أحكام الأصول. أبو الوليد الباجي ع حققه وقدَّم له عبد المجيد تركي» ط ١‏ 
سنة 1985م »دار الغرب الإسلامي. 
 '٠‏ الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين الآمدي» حققه أحد الأفاضل. 
الإحكام في أصول الأحكام؛ علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» تحقيق الشيخ أحمد محمد 
شاكر» قدَّم لدد/ إحسان عباس» ط١‏ سنة ١ه‏ 1947م دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 
-إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقٌّ من علم الأصولء. محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة ‏ 
بيروات. 
الإشارة في معرفة الأصولء والوجازة في معنى الدليل» الإمام أبو الوليد 
سليمان بن خلف الباجي الأندلسي» دراسة وتحقيق محمد علي فركوس » سنة 11415ه1945م2 
دار البشاير الإسلامية ‏ بيروت. والمكتبة المكيّة ‏ مكة المكرمة. 
لا أصول السرخسي» الإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي» حقق أصوله أبو الوفا 
الأفغاني» دار المعرفة ‏ بيروت» عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن ‏ 
الهند. 
4- أصول الشاشي» أحمد بن محمد بن إسحق الشاشي نظام الدين» سنة 401١اه‏ 947 امء دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت. 
9 أصول فخر الإسلام البزدوي» على هامش كتاب كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري » سنة 
64ه197/41م »دار الكتاب العربي - بيروت. 
٠‏ -الإيضاح لقوانين الاصطلاح» يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق د/ فهد بن محمد 
السدحان . سنة 417١ه‏ 141١م‏ »مكتبة العبيكان ‏ الرياض. 
١‏ - بذل التّظر في الأصول» محمد بن عبد الحميد الإسمندي» تحقيق د/ محمد زكي عبد البر» 
سنة 1517ه 1947م »مكتبة دار التراث ‏ القاهرة. 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 2 المراجع 


البرهان في أصول الفقه. إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ‏ حققه د/ عبد العظيم 
الديب» سنة 148١ه»‏ الدوحة ‏ قطر. 

١‏ التبصرة في أصول الفقهء الإمام أبو إسحق الشيرازي؛ شرحه وحققه د/ محمد حسن هيتو» سنة 
0ه 1986م دار الفكر ‏ دمشق. 

4 التحصيل من المحصول. سراج الدين ممحمود الأرموي» دراسة وتحقيق د/ عبد الحميد علي 
أبو زنيد» سنة 1984م مؤسسة الرسالة. 

6 تقريب الوصول إلى علم الأصول؛» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» دراسة وتحقيق محمد 
علي فركوس. الناشر دار الأقصى. 

5 - التمهيد في أصول الفقه؛ محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني: دراسة وتحقيق 
د/ مفيد أبو عمشة وزميله» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» مطبعة المدني. 

١‏ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي؛ تحقيق د/ محمد 
حسن هيتو , ط7؟ سنة 1481م » مؤسسة الرسالة. 

- التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» القاضي صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
البخاري» سنة /ا/ا117اه ا1961م2 دار الكتب العلمية توزيع دار الباز ‏ مكة المكرمة. 

4 - تيسير التحرير على كتاب التحرير؛ محمد أمين المعروف بأمير باد شاه. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

٠٠‏ جمع الجوامع؛ تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

١‏ الحاصل من المحصول في أصول الفقهء تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي» تحقيق 
د/ عبد السلام محمود أبو ناجي؛ سنة 14945م» منشورات جامعة قار يونس - بنغازي 
ليبيا. 

7١‏ - روضة الناظر وجنة المناظر» الموفق بن قدامة المقدسي» مع شرحه نزهة الخاطر العاطر» ابن 
بدران» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» توزيع دار الباز- مكة المكرمة. 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول؛ شهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافي؛ حققه طه عبد الرؤوف سعد؛ ط ١‏ سنة 15107١ه‏ منشورات الككليات الأزهرية-القاهرة 


دار الفكر ‏ بيروت. 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية 7 المراجع 


1-شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» مراجعةد/ شعبا محمد إسماعيل » مكتبةالكليات الأزهرية. 

0 شرح الكوكب المنير؛ محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار» تحقيق 
الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد؛ سنة 1411ه 14917م, مكتبة العبيكان ‏ الرياض. 

- شرح المحلي على جمع الجوامع » مطبعة دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي. 

١‏ شرح مختصر المثار المسمى خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار» زين الدين قاسم قطلوبغا 
الحنفي؛ تحقيق الدكتور زهير بن ناصر الناصر» ط ١‏ سنة ١417‏ ه 1997م دار ابن كثير 
ودار الكلم الطيب ‏ بيروت. 

4 الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى. لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد» تقديم 
وتحقيق جمال الدين العلوي» ط١‏ سنة 1445١م؛‏ دار الغرب الإسلامي ‏ ببروت. 

4 العدَّة في أصول الفقه» القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي» حققه د/ 
أحمد بن علي سير المباركي/ ط١‏ سنة ١٠4١ه‏ ٠148م»‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

٠‏ الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصغرى؛ العز بن عبد السلام» تحقيق إياد خالد 
الطباع» ط ١‏ سنة 18417١ه‏ 1943م» دار الفكر المعاصر ‏ بيروت ودار الفكر ‏ دمشق. 

١‏ فواتح الرحموت: عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري بشرح مسلَّم الثبوت» دار الفكر 
بيروتتث. 

7١‏ الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل؛ فخر الدين الرَّازي» تحقيق د/ أحمد حجازي 
السقاء ط١‏ سنة *41١ه‏ 1947م» دار الجيل - بيروت. 

8# _ كناب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفيّة والشّافعية» كمال الدين محمد 
ابن عبد الواحد السيواسي الشهير بابن الهمام» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» مطبوع مع 
تيسير التحرير. 

4" كتاب المعونة في الجدل» أبو إسحق الشيرازي» حققه عبد المجيد تركي؛ ط١‏ سنة 140/8 ١ه‏ 
84م دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت. 

كشف الأسرار شرح المصئّف على المنار» للإمام أبي البركات النسفي» ط١‏ سئة 405 اه 
5م دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

7 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» الإمام علاء الدين عبد العزيز البخاري » سنة 
4ه 1974م» دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 


المعجم الجامع للتعريفات الأصولية و 7 المراجع 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: العز بن عبد السلام؛ حققه عبد الغني الدقرء ط ١‏ سنة 
“1411١ه‏ 1947م.دار الطباع للطباعة والنشر والتوزيع ‏ دمشق. 

8 اللمع في أصول الفقه» أبو إسحق الشيرازي» ط١‏ سنة 1486. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

4 المحصول في علم الأصول» فخر الدين الرَّازِي» تحقيق د/طه جابر فياض العلواني» ط١‏ 
سنة 17049١ه‏ 197/4م» جامعة محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض. 

#5 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد. مراجعة وتصحيح شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

١‏ المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنيل» علي بن محمد المعروف بابن 
اللحام» تحقيق د/ محمد مظهر بقاء دار الفكر منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
جامعة الملك عبد العزيز ‏ مكة المكرمة. 

؟ - المستصفى من علم الأصول. الإمام الغزالي» دار الفكر ‏ بيروت. 

4 - مسلّم الثبوت في أصول الفقه »محب الدين بن عبد الشكور» دار الفكر بيروت. 

5 المسوّدة في أصول الفقهء آل تيمية» تحقيق وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد» دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

5 المغني في أصول الفقه» جلال الدين عمر بن محمد بن عمر الخبّازي» تحقيق د/ محمد مظهر 
بقاء ط١‏ سنة 401١اهء‏ جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث ‏ مكة المكرمة. 

45 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول؛ محمد بن أحمد المالكي التلمساني» حققه عبد 
الوهاب عبد اللطيف» سنة *8457١ه‏ 1947م» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- المنار» الإمام أبو البركات حافظ الدين النسفي بشرح كشف الأسرار للمصنف» ط١‏ سئة 
157ه 1985م دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلء الإمام جمال الدين ابن الحاجب» ط١‏ سنة 
6ه 46وام دار الكتب العلمية ‏ بيروت/ توزيع دار الباز للنشر والتوزيع مكة المكرمة. 

4 المنخول من تعليقات الأصولء الإمام الغزالي؛: حققه د/ محمد حسن هيتو ط١‏ سنة 
1ه1980م دار الفكر ‏ دمشق. 

- منهاج الوصول إلى علم الأصولء القاضي البيضاوي» بشرح الإبهاج تحقيق وتعليق د/ شعبان 
محمد إسماعيل »سنة 4٠١‏ ١ه‏ 981١م‏ مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 


المعجم الجامع للتعريقات الأصولية 2 المراجع 

١‏ . الموافقات في أصول الشّربعة» أبو إسحق الشاطبي ٠‏ شرح الأستاذ عبد الله دراز» نشر المكتبة 
التجارية ‏ القاهرة؛ دار الكتاب العربي. 

7 - ميزان الأصول في نتائج العقول» محمد بن أحمد السمرقندي» حققه د/ محمد زكي 
عبد البر»ط! سنة 4 1ه 1184م» الناشر مطابع الدوحة الحديثة قطر. 

0 نشر البنود على مراقي السعود, عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي» إشراف اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 

5 - الوجيز في أصول الفقهء للإمام يوسف بن الحسين الكراماستي» تحقيق د/ أحمد حجازي 
السقاء ط١‏ سنة ٠199م»‏ المكتب الثقافي للنشر والتوزيع الأزهر ‏ القاهرة. 

0 الورقات» إمام الحرمين الجويني» تقديم وإعداد د/ عبد اللطيف محمد العبدء طا سنة 
/1 1ه 1917م دار التراث للطبع والنشر. 


ثم 
رم ري 
ل ا 


هم اتريه لقا ره لاسا 


إن علم أصول الفقه علم جليل القدر وعظيمُ الفائدة؛ إذ به يسهل 
فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام 
منها وقد مر هذا العلم بمراحل متعاقية من التأسيس والنمو حيث 
ساهم في إنجازه علماء جهابذة مهروا قي علوم العربية والفقه 


والكلام وغيرها. 


وهذا الكتاب جهدٌ غير مسبوق حاول فيه مؤلفه أن يجمع 
التعريفا تالأصولية المتناثرة في كتب أصول الفقه في موضع 
واحد موثقة من مصادرها. وهو بذلك يفيد الطالب الميتدئ 


والمتخصص في تكوين تصور شامل باصطلا حات أهل هذا القن 


غلا يستوحش من أداء التوسع إذا رجع إلى بطون الكتب. 


ا 
١‏ 
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